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 أ 

 مقدمة

حررررر م  رئررررريس الجم وريرررررة لنررررر  رئررررريس الدولرررررة و يجسرررررد وحررررردة ا مرررررة و منصررررر  يعتبّرررررر 
، يمثررا الدولررة دا  يرر  و   رجيرر  وهررو، و هررو لى ررى مريررز  رر  هرررل السرر طة التنفي يررة، الدسررتور

 .وهو يجسد وحدة ا مة يحم  الدستور
ويسرررتمد شررررىيت  يمررر  يحترررا هررر ا ا  يرررر مي نرررة ممتررر زة  ررر  التررردرج ال رمررر  ل سررر ط    

وهررر ا مررر  يحقرررلا لررر  اسرررتق لية تجررر   ، ومي نتررر  مرررن طريقرررة انت  بررر  مرررن طررررف الشرررع  مب شررررة 
صرر ح  الحررلا  رر  م  طبترر  مررن إرادة الشررع  والن طقررة ب سررم  و المعبررر  ىررنالبرلمرر ن ويجعررا 

ى ى ش ص  سرموا وهيبرة تله ر  لقير دة الدولرة  يضف بم ت ف الطرلا والرجوع إلي  مب شرة مم  
 بقوة من لجا تحقيلا م  يتط ع إلي  المجتمع.

   الجزائر مع لجة   صة لنظ ل الع دة الرئ سية سواء مرن لولى الملسس الدستوري  لقد
هتمرر ل ولا شررأ لن مثررا هرر ا اإ، نقط ى رر ا  نت  ئ رر  و إ رر  ومرردت   لو مررن حيررط ية تولقررحيررط طري

تجررر   يتبنررر   الملسرررس الدسرررتوري ىبرررر يرررا الدسررر تير التررر  ىر ت ررر  الجزائرررر إإنمررر  ينررردرج ضرررمن 
دا را النظر ل السي سرر  مرن  رر ا منحر  يررا  والر ي يقرول ى ررى لولويرة وتفررولا رئريس الجم وريررة

مقوم   القوة والتفولا سواء من حيط ص حي ت  الواسرعة وامترداده  لتشرما مجر لا  السر ط   
لو حتررى  رر  ى مترر  مررع الشررع  مررن  رر ا تنظرريل الع رردة الرئ سررية بطريقررة تضررمن ، ا  ررر 

 ررر   ى س حتررروتصرررا درجرررة اهتمررر ل المشررررع ب ررر ا المنصررر  الحسررر، حصررر نة رئررريس الجم وريرررة
 .غي   رئيس الجم ورية ىن لداء م  م   يم  يعرف م نوني  ب لشغور

، مواضرريع دراسرر   القرر نون الدسررتوري يعتبررر شررغور منصرر  رئرريس الجم وريررة لحررد لهررل
ليثرهررررر  حس سرررررية يونررررر  يتع رررررلا بح لرررررة تجسرررررد الغيررررر   الفع ررررر  لو القررررر نون  لشررررر ص رئررررريس و 

 هيئرر  م رر ل لهررل منصرر   رر  مجمرروع    وسرر ط ، و ب لترر ل  شررغور الصرر حي  ، الجم وريررة
برررا و ليثرررر مرررن هررر ا  ررر  مر يتع رررلا بفررررام ي رررص لى رررى هررررل واحررردة مرررن ، ملسسررر   الدولرررةو 

 وه  طبع  و ب  شأ الس طة التنفي ية، لث ط المشي ة ل ييا نظ ل الدولةالس ط   ا
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مرن  وى ي   ر ن الموضروع هنر  لا يتع رلا بمجررد ح لرة روتينيرة ىر برة لحردث    ررام منصر 
تمرس ب لمسر ر المنرتظل ل ع ردة الرئ سرية التر  ، با هو د وا مرح ة استثن ئية وحس سة، ش غ  

 .ملسس ت  ستمرارية الدولة و إيمين   لن تصبح منف ا يستغا لزىزى  استقرار و 
 :أهمية الموضوع

ل     حظ لن جا ا نظمة الدستورية    الع لل مد ىيف  ى ى المع لجة الصريحة المإن     
   الشيا ال ي يمين  يف لة ليبر و ، النصوص الدستورية والق نونية ى ى مستو ، المرح ة

   بتحديد بمن   ا تأطير يا جوانو ، محيمة ل    الفترة الانتق ليةمدر ممين من اإدارة ال
لل تتومف ا همية الت  ه ا و  ا وآلي   ال روج من  بس، الح لا  الت  يرد ى ي   الشغور

با تج وزت  الى مع لجة م  يسمى ، لتغطية يا جوان  موضوع الشغور ىند ه ا الحد لولي 
يمين  ي من   لن تتحوا ، صورلشي ا و  ه ا الط رئ ال ي يحما    طي ت  ىدة، ب لم نع

لو تس هل    احداط شغور حفيف  ب  لا ثغرا   ع ية تعجز النصوص الدستورية ى ى 
 ۔تغطيت  

 أسباب اختيار الموضوع:
حيط ، ملسسن  الدستوري مثا غير  حرص هو الآ ر ى ى مع لجة الموضوع بيا جوانب    

سواء تع لا ا مر بمغ درت  ل  بإرادت  ىن ، لح لة شغور منص  رئيس الجم ورية تعرض
وي ا الم نع يح لة واردة الحدوط يمين   لن تتسب  ، طريلا الاستق لة لو بدون   ي ن يتو  

لو م  يمين لن تصط ح ى ي  ب لمم رسة الحقيقة ، الفع لةرسة الفع ية و    الحي ولة دون المم 
حيط م ل بجمع يا ه   الح لا     الدس تير المتع مبة ، لرئيس الجم ورية لم  م  وس ط ت 

ىديدة م ت ف لوج  و صور الشغور وي ا الم نع وتحديد ا  تن وا    مح ور  الاستق امن  
يم  لن  م ل برسل مج ا تحرأ ، ن ه   الوضعية الاستثن ئيةييفية ال روج ملطر مع لجت   و 

، ال ي جعا مم رست  ل وظيفة الرئ سية ضمن حدودو ، الملم  ب ىتب ر  رئيس  ل دولةالرئيس 
سيرا من  ى ى  طى الملسس و  بم  يستجي   قط لمتط ب   م  تحت ج  ه   الوضعية الملمتةو 
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  صة ولنن  لاحظن  شب  اهم ا ، ص  الرئ سةالدستوري ارتأين  إلى دراسة موضوع شغور من
ومن ج ة ، من ج ة، ل  ى ى مستو  الدراس   الق نونية المفص ة ىموم  والمت صصة من  

ل ر  ا وض ع الراهنة الت  ىر ت   الب د من   ا التحولا  الت  ش دت   الس حة السي سية 
للا ، ىم ا لهل نقطة    موضوىن وال ي انبثلا من  الدىوة إلى إ،  يم  غرف ب لحراأ الشعب 

والت  انبثق  ، وه  تفعيا ح لة شغور منص  الرئيس 2016 من الدستور 102وه  الم دة 
اض  ة ليا ه   الدوا ع تظا  صوصية ، ىن   استق لة الرئيس الس بلا ىبد العزيز بوتف يقة

ب لعودة  ن  و ، ا  ر ىن غير  من ا نظمة  نظ من  الدستوري الجزائري و دون الموضوع   
نجد ىن جميع   ، جم ورية  ي  وىبر حقب  المتعددةلت ريخ ح لا  شغور منص  رئيس ال

دون استثن ء منيع الاشي لا  دستورية  ع ية لوىز  ي    إلى مصور النص الدستوري و 
المتيررة لملسس     الارتب ي  لأ القصور ال ي اىتبر السب  ا س س     ، المنظل ل  
 . ل م ت ف ح لا  الشغور الح ص ةالدولة لم

 أهداف الموضوع: -

ن ح لا  شغور منص  رئيس الجم ورية الح ص ة    نظ من  الجزائري جع   من إ    
موضوع الشغور الرئ س   ا ط بع   ص بحما    يا مرة معطي   يمين اىتب ره  غير 

ل  ا ، غير معقولة واهية و مبررا   استن ده  ى ىلا تق ده  ل مبررا  الق نونية و  نظرا، منطقية
المتمثا    ن   ا التعرض ل شلا النظري من  و وج  الالم ل بيا جوان  ه ا الموضوع م

 ن ه   ، وابلا الشغور    نظ من المتمثا    سوي ا الشلا العم   و ، الدستوريةالنصوص 
لدستوري لسس اا  يرة لط لم  ي ن  ال  فية ا س سية الت  يرتيز ى ي   و ينط لا من   الم

ل  ا  قد حرصن   النق ط الت  يشم       يا مرة تعدي   لم دة الشغورىند رسم  ل مح ور و 
الدستوري وم  حصا  ى ى تن وا الموضوع    اط ر ازدواجية بين م  هو موجود    النص

قة بطرلا ولس لي  مع لجة يا ه ا لي  يتمين من   ل المتغيرا  المتع ، من   ا السوابلا
مد اىتمدن     ه ا ى ى نصوص الدس تير وتعدي ت   المتوالية   صة من   و ، الموضوع
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ي ا تتبع حريية تطور النص و ، المفصا ليثر لحيثي   موضوىن  ب ىتب ر  1996دستور 
 .الدستوري ال  ص ب لشغور

 إشكالية البحث: -

ر شمولا    ا يث ىمومتي  و وب لرغل من بس طت   ، م  ي ص الاشي لية الت  يع لج   بحثن ل
من ک   ت   ل   التس لا حوا ييفية مع لج لأ  نن  لثرن  من و ، لمضمون موضوع دراستن 

للي   ب لنصوص الدستورية والق نونية والعما المتع لا بطرلا و وهم  النظري المتع لا ، ج نبي 
 :ي لآت من  من هن  ي ن الاشي لية تسيير م ت ف السوابلا الح ص ة    نظ 

منصب رئيس الجمهورية المبينة في الدساتير ؟ و كيف كانت  ماهي حالات شغور -
  ؟معالجة الأثار الناجمة عنها في النظام الدستوري الجزائري

 منهجية الدراسة: -

للإج بة ى ى التس للا  المطروحة    ه   الدراسة اىتمدن  ى ى المن ج الوصف  لثن ء   
 ىرض المف هيل والتعريف   المتع قة بموضوع بحثن .

الت  ت دل  الدستوريةلثن ء تح يا م ت ف النصوص  لس و  التح ياوي لأ اىتمدن  ى ى   
 ص   الموضوع.

المق رنة بين ح لا  الشغور    بعض الدس تير  من   ااست دال المن ج المق رن تل  يم  
 الجزائرية.

 الصعوبات المعترضة: -

المراجع الحديثة الت  تطرم  ه  م ة ، من لهل الصعوب   الت  واج تن     ه   الدراسة  
 .2020بعد التعديا الدستوري لسنة  لموضوع الدراسة   صة
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 خطة البحث:
 إلى ا واحيط تل التطرلا    الفصا ، ا  البحط ى ى  طة ثن ئية التقسيلاىتمدن     ه    

المبحط ، حيط تضمن مبحثين، الاط ر النظري لح لا  شغور منص  رئيس الجم ورية
والمبحط الث ن   صص  ،اشي ا ح لا  شغور منص  رئيس الجم ورية صص  ا وا

مع لجة ح لا   لم  الفصا الث ن  تح  ىنوان ا،   تنظيل الدستوري لح لا  الشغور الرئ س ل
ص حي   رئيس بعنوان   ا وا، ومد مسمن   ال  مبحثين ،شغور منص  رئيس الجم ورية

لآث ر الق نونية لح لة شغور منص  رئيس ل   صصن  لم  المبحط الث ن   قد ، الدولة ب لني بة
 . والتوصي  ومد لن ين  بحثن  ه ا ب  تمة ضمن ه  جم ة من النت ئج ، الجم ورية
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، حور  ا س س   ل س طة  التنفي يةيشغا  رئيس  الجم ورية  مي نة   متميزة  ليون   الم    
ديمومة طوي ة  يلثر  س ب   ى ى  سير  و  وى ى  ه ا الاس س    ن غي ب   لمدة  مصيرة  او

ول  ا وضح   الملسس  الدستوري  الجزائري  ببعض  الجوان   الت   ، ملسس   الدولة
بم   يضمن  ، تسمح  ل   بتنظيل  واضح  ودميلا  لشغور  منص   رئيس  الجم ورية

  تنظل و لأ  من    ا  بسط  احي ل ، استمرار  واستقرار مم رسة  م  م   الرئ سية
لى  تحديد  الاجراءا   الواج   اتب ى    من إب إض  ة  ، ح لا   الشغور  وتحديد طبيعت  

 .وييفي   مع لجت  ، اجا اى ن ح لة الشغور

وبن ءا ى ى ه ا سوف نتطرلا ب لدراسة    ه ا الفصا الى ح لا  شغور منص  رئيس 
  ن ح لا  الشغور المبحط الث ن . اض  ة الى النت ئج المترتبة ى، ا واالجم ورية المبحط 
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 المبحث الأول

 حالات شغور منصب رئيس الجمهورية

يعتبر شغور منص  رئيس الجم ورية سوآءا ي ن مومت  او ن  ئي  وضعية متميزة ,   و     
ويتسب     انقط ى   مم  يلثر ، يعبر ىن وامع ىم   يفرض نفس  ى ى الع دة الرئ سية

ا مدت   الزمنية المحددة دستوري ، الع دي والمتمثا    استيم ل  ليى ى مس ره  وسيره  
ومن ه ا المنط لا سنتن وا ب لدراسة    ه ا  ،وبت ل  التأثير ى ى استمرارية ملسس   الدولة

ومن   ا دراسة ح لا  الشغور  ،المبحط  اشي ا ح لا  شغور منص  رئيس الجم ورية
 .           )الن  ئ ) المط   الث ن  ح لا  الشغورو  )ا واالموم  )المط   

 المطلب الأول

 حالات الشغور الموقت

تحوا ح لة الم نع الموم  وضعية او ظرف تحوا دون مب شرة رئيس الجم ورية    
ولقد ح وا الملسس الدستوري الجزائري تنظيل ه   ، لا تص ص ت  الدستورية بصفة ملمتة
 الموجبة إى ن   والمدة المقررة ل  .الح لة و لأ من   ا تعين الاسب   

حيط نجد ان الملسس الدستوري اىتبر ح لة اص بة رئيس الجم ورية بمرض  طير ومزمن 
ى ى  لأ من اجا  وبن ء، وال ي يستحيا مع  مم رسة الرئيس لم  م  بمث بة م نع ملم 

لمرض  طيرا يج  ان ييون ا، القوا ب نن     ح لة شغور الملم  لمنص  رئيس الجم ورية
وه ا م  سنوضح  من   ا استعراض ، وان تستحيا مع  مم رسة الم  ل الرئ سية، ومزمن 

وح لة المرض ال ي يستحيا مع  اداء م  ل رئيس  )ا واح لة العجز الصح  )الفرع 
 .)الجم ورية )الفرع الث ن  
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 الأولالفرع 

 حالة العجز الصحي

ح لة ملمتة يع ن   البرلم ن المنعقد  )المزمن وال طيرتعد ح لة العجز الصح  )المرض      
يتول    ل   رئ سة الدولة ، يول 45لىض ئ  وتدول مدة امص ه   3/2بغر تي  مع  بأغ بية 

،    ا زاا سب  الم نع يمين لرئيس الجم ورية ان يستأنف م  م ، ب لني بة رئيس مج س الامة
، ض ء ه   المدة يع ن الشغور ب لاستق لة وجوب ام     ح لة م  ا ا استمر الم نع بعد انق

وب لأ نيون ام ل ح لة الشغور الن  ئ  وه ا م  سوف نتطرلا الي  لاحق  ىند دراستن  لح لا  
 الشغور الن  ئ  لرئيس الجم ورية.

(شروط 2020من دستور 94)الم دة  2016من تعديا دستور 102تضمن  الم دة    
دون ان تحدد طبيعة ، ان ييون المرض مزمن  و طيرا  صة تتع لا بح لة المرض وه  

وىم  ا ا ي ن المرض ، ال طر والاث ر المترتبة ىن   يم  ا ا ي ن المرض ىق   او جسدي
يلدي الى العجز الت ل لو هو مجرد م نع يعيلا مم رسة رئيس الجم ورية لم  م  بصفة 

م  ل ي لقصور الي وي لو  قد يلدي مرض  طير غير مزمن الى استح لة مم رسة ال، ى دية
لو مثا  الامراض الت  تلثر بشيا يبير ى ى القدرة    ات    القرارا  ، اليبدي الح د

مم  يلدي الى اضطرا  س وي  ملم  يزوا ، ي إص بة   ييس لو ورل دم غ  غير  بيط
 ،لين  يلثر   ا ه   الفترة ى ى مدرة رئيس الجم ورية ى ى مم رسة م  م ، بزواا السب 

إلا لن ارتب ط ال طورة ى ى امي نية  مم رسة الم  ل ي لالت     الفيروس  اليبدي من صنف  
المج س الدستوري    ، مم  يمنح نظري  س طة تقديرية ل طر ين،   و ج  لو القصور الي وي

 1تقدير استح لة مم رسة الم  ل الرئ سية وا طب ء    تقدير  طورة المرض المزمن.

لسس الدستوري بعب رة مرض مزمن و طير تطرح مجموىة من التس للا  من احتف ظ الم    
ا  نجد لن ، و لأ من   ا تع رض الصي غة الدستورية مع الحقيقة الطبية، حيط التطبيلا

الصي غة الدستورية الت  تربط بين استح لة مم رسة الرئيس لم مت  لفترة ملمتة مع المرض 
                                                 

المج ة ،  نونية المترتبة ىن ح لا  الشغورمن الدستور    تسير الازم   الق 102ىن  ع لية الم دة ، لوش دلاا 1
 ، 2020،  الجزائر، 01ج معة ب تنة ، ي ية الحقولا والع ول السي سية ، 01العدد،  11المج د ،الاي ديمية ل بحط الق نون 

 .34ص
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 ن المرض المزمن وال طير    ، مع المف ول الطب  المزمن وال طير تتع رض    محتواه 
 .1المف ول الطب  لا يمين الشف ء من    و م نع ن  ئ  لمم رسة م  ل رئ سة الجم ورية

من دستور 94)الم دة2016من دستور 102يستمر الملسس الدستوري    الم دة 
  ح لة استمرار الم نع بعد ( الى العب رة الت  تبدا  ي   الفقرة الث لثة    ه   الم دة و 2020

و   ه   العب رة يليد  2’يوم  يع ن الشغور ب لاستق لة وجوب  )45انقض ء  مسة ولربعون )
وهن  ن حظ ان الملسس الدستوري حس  وج ة ، الملسس الدستوري ى ى استمرارية الم نع

يتج    ن المرض المزمن و ال طير، نظر  يمين ان يتومف ه ا الم نع وه ا غير منطق 
  3نحو ازي د ال طر وليس نحو الانفراج او الزواا

ن حظ ان الملسس الدستوري ضيلا من ح لة الم نع الملم  وحصره     المرض 
وهو ب لأ ضيلا مج ا الاجت  د الدستوري    ه   الح لة وهو م  مد يلدي ، المزمن وال طير

وبن ءا ، الن حية الوامعيةالى حدوط  رام دستوري    ح لة م  ا ا تحقق  ح لا  ل ر  من 
ى ى  لأ ي ن من ا صح ى ى الملسس الدستوري من اجا تجن  الوموع    ثغرا  ان 

 4، 102ى من الم دة ا ولو ان يعدا الفقرة ، 2016يتدارأ  لأ    التعديا الدستوري لسنة 
و لأ لتعداد يا  2020من دستور 94و الم دة 2016الت  تضمن   الدستور المعدا    

او ان يستعما ىب رة ، ح لا  الت  يمين الوموع  ي   والت   بدوره  تلدي الى ح لة الم نعال
وتو   الحيطة  ايثر ، ا ا استح ا ى ى رئيس الجم ورية ان يم رس م  م   ي سب  ي ن

   مس لة الم نع ال ي يلدي الى استح لة مم رسة الم  ل بصفة ملمتة ب ىتب ره   ترة حس سة 
 ل ملسس   الدولة بعجز ملم . تصي  احد  له

يستوج  ى ى الملسس الدستوري    ه   الح لة التثب  بيا الوس ئا الم ئمة من اجا 
  لقوا ب ن المرض مزمن  لا يطرح اي اشي لية ، التأيد من  طورة المرض وم  ا ا ي ن مزمن 

                                                 
 ة الجزائرية المج ،)التونس  )دراسة مق رنةرين الجزائري و ح لة شغور منص  رئيس الجم ورية    الدستو ،  تريعة نوارة 1

 .80ص، ع، د،  السي سيةلامتص دية و ال ع ول الق نونية و 
المص دلا ى ي  بموج   ، 1996الوطنية لسنة من دستور الجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  3 قرة 102الم دة  2

 ، 1996ديسمبر سنة  7الملرخ     ، 438-96المنشور بموج  المرسول الرئ س  رمل ، 1996نو بر 28استفت ء 
 .80، نفس المرجع الس بلا ص،  تريعة نوارة 3
 من الدستور  102الم دة  4
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، لع رضنظرا الى ان  من الس ا من الن حية الطبية تصنيف المرض المزمن من المرض ا
اي درجة ال طورة الت  يصا الي   مرض الرئيس ،    شي ا ييمن    مدي  طورة المرض

ومم  لاشأ  ي  هو ، حت  يمين  القوا ب ن  سب  من اسب   اى ن ح لة الشغور الملم 
ان تقدير  طورة المرض يعود الى التقدير الطب  و   ه   الح لة ليس ى ي  سو  الا   

ءا ى ى  لأ سيعتمد ى ى تقيل طب  ش ما يتضمن  التقرير الطب  لرئيس وبن ، ب لراي الطب 
ولا من  2020من دستور94ومن زاوية ا ري لا يظ ر من   ا نص الم دة ، الجم ورية

  ا النظ ل المحدد لقواىد ىما المج س الدستوري  يم  ا ا ي ن ل مج س الدستوري المحيمة 
لتقرير الطب  ال ي مد ييون اىد من طرف الاطب ء الدستورية ح لي   ص حية البحط   رج ا

بحيط يمين لمحيمة الدستورية ان يي ف اطب ء ا ريين بفحص ، ال  صين لرئيس الجم ورية
التقرير وتقيم  وتقديل تقرير مق با من   ا توسيع دائرة الاستش رة الطبية واستعراض ايثر 

   .1من راي    ه   المج ا

سبلا ان الملسس الدستوري منح ل مج س الدستوري )المحيمة نست  ص من   ا م      
ومن   ا  لأ   ن ، الدستورية ح لي ( ص حية التثب  من المرض بيا الوس ئا الم ئمة

ال ي يستوج  ى ي  البحط    ، المحيمة الدستورية م ئمة الوس ئا ت ضع الى تقدير
تيوين القن ىة الامر  الى  الوس ئا الايثر مصدامية و موضوىية من اجا الوصوا الى

ولين برغل من يا ه ا المرض ، الحقيقة ب صوص المرض الدي يصي  رئيس الجم ورية
، المزمن وال طير ال ي يقف ى ئق  ام ل استيم ا رئيس الجم ورية لص حي ت  بصفة ى دية

الاشي ا الا ر ، ب ىتب ر  الج ة الوحيدة المي فة بأثب   شغور منص  رئيس الجم ورية
المطروح    ه   الح لة هو اغف ا الملسس الدستوري ىن  ير الاجراءا  المتبعة    ح لة 

 2شف ء رئيس الجم ورية مبا انقض ء المدة المحددة دستوري .

 

                                                 
مج ة الع ول ،    الجزائر2016التعديا الدستوري  تنظيل ح لة شغور منص  رئيس الجم ورية    ظا،  جع   يم ا 1

 .216، ص، 2019،  ج معة زي ن ى شور الج فة،  العدد الث ن  ىشر،  الق نونية والاجتم ىية
ي ية الحقولا ،  ت صص م نون ى ل،  مي نة رئيس الجم ورية    دستور الجزائر و رنس ،  ش بن  بشير،  بزاوي حسين 2

 .22ص، 2017-2016،  بومرداس،  رةج معة احمد بوم،  بودواو
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 الفرع الثاني

 داء مهام رئيس الجمهوريةأالمرض الذي يستحيل معه 

مم رسة الرئيس جعا الملسس الدستوري ضرورة ان يلدي الم نع الملم  الى استح لة 
ب لرغل من ان تقدير مد   طورة المرض وم  ا ا ي ن مزمن  و طيرا هو تقدير طب  ، لم  م 

الا ان تقدير استح لة مم رسة الم  ل الرئ سية بسب  مرض مزمن ، يعود  ها الا تص ص
 من ، و طير مد ييون م ئم  ى ى تقيل طب  ودستوري وسي س  وحت  ش ص     ان واحد

طب  يعود للأطب ء تقدير م  ا ا ي ن  الح لة الصحية لرئيس الجم ورية تسمح ل  الج ن  ال
و القي ل ل، و استقب لا ليإلق ء  ط   ، بتأدية اىم ا معينة ترتبط بم  ل رئ سة الجم ورية

وه ا التقدير يعتمد ى ى طبيعة المرض  يم  ا ا ، بزي را  ميدانية  والقي ل ب جتم ى   مصغرة
و م  ا ا ي ن المرض مد اد ا ل، و الوموفلو المش  لي ن يمنع رئيس الجم ورية من الي ل 

لين نجد ان تقدير ، رئيس الجم ورية    ح لة غيبوبة  ي م ة تجع   منقطع  تم م  ىن الحي ة
مرض يلدي الى استح لة مم رسة الم  ل الاطب ء لوحدهل غير ي       تحديد م  ا ا ي ن ال

ا  ان الوضع سييون ي لأ محا تقييل دستوري يرتبط بطبيعت  الم  ل الرئ سية ، الرئ سية
بحيط يعود لمحيمة دستوري  تقدير ان ىدل اداء ، وتحديد الضروري من   وغير الضروري

 ن ج لة الشغور بعض الم  ل الرئ سية لبعض من الوم  مد لا يشيا استح لة تلدي ال  اى
  1الت  ه  اص  ملمتة    ه ا الوضع.

تظا ح لة اى ن الشغور الملم  لرئيس الجم ورية من ص حي   البرلم ن المنعقد 
وهو م  يعن  ان الامر سييون محا تقييل سي س  بسب  طبيعة تشيي ة البرلم ن ، بغر تي 

، موالاة والاحزا  المع رضةنفس  وسييون هن  الموضوع محا جداا سي س  بين الاحزا  ال
ولين ييون التقييل الطب  لوحد  ح سم     ات    البرلم ن لقرار  بإى ن ح لة الشغور الملم  

 لرئيس الجم ورية.

 

 
                                                 

 .217ص،  المرجع الس بلا، جع   يم ا 1
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 المطلب الثاني

 حالات الشغور النهائي

من 94)الم دة  2016من دستور 102ن حظ من   ا استقراء نص الم دة     
الدستوري مد نص ى ى ح لة الشغور الن  ئ  والت  ادرج   ان الملسس ، 2020دستور

والت  حصره  ، ضمن الاسب   الت  تلدي الى اى ن ج لة شغور منص  رئيس الجم ورية
وح لة امتران استق لة رئيس  )ح لة الو  ة)الفرع الث ن ، ) ا وا   ح لة الاستق لة )الفرع 

 ))الفرع الث لط الجم ورية وو  ت  بشغور منص  رئيس مج س الامة

 الأولالفرع 

 حالة الاستقالة

ن ه ا الحلا ي  تف لغير ، الاستق لة حلا ش ص  مقرر ليا من يتولى م مة محددة
ومع ، من حيط طبيعت  ومد  اثر  ب  ت ف المريز ال ي يحت   الش ص المقرر لص لح 

ملسس ت    لأ يج  مراى ة المص حة الع مة مبا المص حة ال  صة بم  يضمن استمرار 
اي  bemission) و ق  ل معجل الق نون    ن  ينص ى ى ي مة )، 1بموج  احي ل الدستور
وه   لأ الاجراء ال ي يت  ى بواسطت  ش ص بصفة ت ق ئية او ، الاستق لة ب ل غة الفرنسية
واث ر ه ا الاجراء مد لا ، ىن مم رسة وظ ئف   contrainte légale)ى ى اثر ايرا  شرع )

 2الابعد موا قة الس طة الت  ىينت .تتل 

تطرلا الملسس الجزائري    دس تير  المتع مبة ى ى ح لة الاستق لة واىتبره  من بين 
لين الملسس ، الاسب   الت  تلدي الى اى ن ح لة شغور منص  رئيس الجم ورية

با ،   الدستوري لل يتطرلا    احي م  الى تعريفي   او  ير الشروط الموضوىية المتع قة ب
  102واستقراءا لنص لم دة ، ايتف  ب إجراءا  المت  ة ىند وموى   والاث ر المترتبة ىن  

                                                 
،  م يرة لنيا ش  دة م ستر اي ديم ،  شغور منص  رئيس الجم ورية    النظ ل الدستوري الجزائري ، شع ن مروة 1

 .22ص، 2019-2018، المسي ة، ي ية الحقولا والع ول السي سية،  ت صص م نون ى ل
 رع ، م يرة لنيا ش  دة الم  جستر،  شغور منص  رئيس الجم ورية    الانمة الجم ورية المغ ربية،  ىمربن سعد الله  2

 ،  ج معة الجزائر،  بن يوسف بن  دة،  ي ية الحقولا،  الق نون الدستوري
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نجد ان الاستق لة تأ   شي ين 2020من دستور 94الم دة   2016من تعديا الدستوري 
 الاستق لة الارادية و ، اس سيين هم  :الاستق لة الوجوبية

 الاستقالة الارادية. :أولا

، ن  غير م در ى ى مم رسة م  م لتعتبر الاستق لة ارادية    ح لة م  ا ا شعر الرئيس 
وهن     ، و ضد السي سة الحيومية الت  يدىم   الرئيسلي شتداد المع رضة ضد سي ست  

ي ت  الح لتين  نجد ان الرئيس يقدل استق لت  ت  ص  من ى ء ه   المسلولية جراء 
يم  ان  يحلا لرئيس الجم ورية ان يقدل استق لت  بإرادت   ي  ،الضغوط   المفروضة ى ي 

ى ا ولوالجدير ب ل ير ان استق لة الرئيس الش  ل  بن جديد ه  ، سب  يرا  ويقدر  ش صي 
    الجزائر.  

يم  ان  لل يبين لمن تقدل ، و ضمنن  تقديل يت بةلالملسس الدستوري لل يشترط صراحة 
 ن   ، دل تبي ن حيل ر ض الاستق لة    الظروف الاستثن ئيةالاستق لة ب إض  ة الى ى

  1يتع رض مع المص حة الوطنية ويد ا الب د     رام او ازمة دستورية.

ا ت ف  الاتج ه   حوا مدي حرية استق لة رئيس الجم ورية    اى ن استق لت  
يمين ، لرئيس الجم ورية   ن أ من يري الاستق لة الارادية امتي ز ممنوح،   نقسم  ال  رليين

، وهن أ من ير  ان الاستق لة الارادية التزال، استعم ل  متى ش ء ومواص ة م  م  من ىدم  
والالتزال الوامع ى ى رئيس الجم ورية التزال م نون  دستوري من ج ن  والتزال ادب  من ج ن  

من دستور )الم دة نفس    2016من التعديا الدستوري  842 حس  نص الم دة ، ا ر
و زمن  ليجسد وحدة الامة واستقراره  واستمراريت   وتقديم  الاستق لة    لي ظرف  (2020

حيط يمين ان تلدي الى ازمة سي سية دستورية تمس ، وض ع استثن ئية و طيرةلي ن و   

                                                 
حط ل دراس   مج ة  الب ، 2016التنظيل الدستوري لن  ية مدة رئيس الجم ورية    التعديا الدستوري ،  بويش ص يحة 1

 .299ص،  2018ج نف  ، 1ج معة ب تنة ،  ي ية الحقولا والع ول السي سية،  العدد الث ن  ىشر،  الاي ديمية
 المصدر الس بلا. ، 01-16من الق نون  88الم دة  2
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والاستق لة رغل ان   حلا ش ص  الا ان مراى ة المص حة الع مة اولى ، ملسس   الدولة
   1ب لأ.

 الاستقالة الوجوبية  :نياثا

يم رس م  م  بسب   لنتتحقلا  الاستق لة الوجوبية  ا ا استح ا ى ى رئيس الجم ورية 
ولقد اىتبر الملسس الدستوري الم نع الصح  المتمثا    مرض  2، مرض مزمن و طير

يوم  بمث بة ىجز يلدي الى  قدان رئيس الجم ورية القدرة الن  ئية 45مزمن و طير ايثر من 
ومن الن حية الدستورية تعتبر ه   الح لة ح لة استق لة وجوبية وليس  ، ى ى مواص ة م  م 

 3الت  اى ن  ىبره  ح لة الشغور الملم  بسب  الم نع يتل اى ن   و لا الاجراءا  ، ارادية

يوم  45ول  ا بعد انقض ء مدة ، الدولة لا يمين ان تبق  بدون رئيس لمدة طوي ة
لى الشغور الن  ئ  ب ستق لة رئيس الجم ورية إيشغور ملم  دون زواا الم نع يتل الانتق ا 

من ىدل مدرة الرئيس من مم رسة  التأيد بمجرد ، والاستق لة    ه   الح لة مفروضة، وجوب 
  4يول يتل اى ن استق لة الوجوبية .45م  م  بعد انقض ء  ترة 

 الفرع الثاني

 حالة الوفاة

من دستور  4الفقرة 94الم دة  2016من تعديا دستور ، 45 قرة 102تضمن  الم دة 
وبصفة ى مة ح لة الو  ة يسب  من اسب   شغور منص  رئيس الجم ورية ن  ئي   2020

وانم  ايتف   قط ب لأ ، دون الاش رة او التميز بين م ت ف العواما الت  تلدي الي م 
 الاجراءا  الق نونية المتبعة.

                                                 
لنيا  م يرة، 1996طي  اسي  ح لا  انعق د البرلم ن بغر تي  المجتمعين مع  و ق  ل دستور الجزائري ،  شر     يمة 1

 .2017،  ي ية الحقولا والع ول السي سية ج معة اي ى محند اولح ج،  ت صص دولة وم نون،  ش  دة الم ستر
مج ة  ، 2016المريز الق نون  لرئيس الجم ورية    ظا التعديا الدستوري لسنة ،  ح جة ىبد الع ل ،  يعيش ام ا تم ل 2

 .77ص، 2016،  بسيرة ،   يضر ج معة محمد، 14ىدد،  الع ول الق نونية والسي سية
 .221ص،  مرجع الس بلا ،  جع   يم ا 5
  22ص،  نفس المرجع الس بلا،  طي  اسي  ،  شر     يمة 4
 .4من الدستور  قرة 102الم دة  5
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وه ا      لبعض التشريع   ا  ر  الت  نجد ان   مد نص     احي م   ى ى تعريف 
يون و  ة طبيعية دون  قد يمين ل و  ة ان ت، والبعض الا ر من   اوي    ل طب ء، الو  ة

يم  يمين ان تيون بفعا   ىا اي بسب  تد ا احد ، تد ا اي ى ما من العواما ال  رجية
وه ا م  لث ر   ف بين ، العواما ال  رجية مم  يلدي الى ح لة الو  ة ي لاغتي ا او لانتح ر

وه ا م  اد  ال  ، حوا تحديد ال حظة الحقيقية ل و  ة او تعريف  ،  ق  ء الق نون و ق  ء الط 
 ومن بين   الاتج ه   الاتية:، بروز ىدة اتج ه    ق ية    ه   المس لة

:ويعرف ه ا الاتج   الو  ة ى ى اس س تومف الق   ىن النبض وتومف الرئتين  ا واالاتج   
 ىن العما  وىدل ابداء ج  ز رسل الق   اي ردة  عا.

م م ىن العما وىدل ابداء ج  ز رسل المخ الاتج   الث ن  :يعر    بمو  المخ وتومف الد
وه ا الاتج   يبين المعي ر الحديط ل مو  لان الط  الحديط استقر ى ى ان ،  ي رد  عا

    1حي ة الانس ن تنت   ىندم  تمو    ي  م   ولو ظ     ي  م ب  حية .

 الفرع الثالث

 مجلس الامةستقالة رئيس الجمهورية او وفاته بشغور منصب رئيس إاقتران 

وه ا ، تعتبر ه   الح لة ح لة  طيرة و لأ راجع ى ى شغور ملسستين رئيسيتين    النظ ل
من اجا ال روج من ه ا الفرام ، جعا الملسس الدستوري م زل ى ى تنظيل ه   المرح ة م 

سد من القوانين والمراسيل المنظمة ل و لأ  بسن العديدوالانتق ا الى المرح ة الع دية .بس ل 
حيط يتولى رئيس  2016 لأ بتدارأ ا مر    دستور  الفرام الدستوري    ح لة حدوط

رئيس المحيمة   نص ى ى تول 2022 لم   دستور  المج س الدستوري وظ ئف رئيس الدولة
 .الدستورية وظ ئف رئيس الدولة 

 

 

 
                                                 

 .29ص ،  نفس المرجع الس بلا،  بن سعد الله ىمر 1
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 المبحث الثاني

 التنظيم الدستوري لحالات الشغور الرئاسي 

يمين ان تحدط ح لة الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية لسب  من الاسب   الم يورة 
    المبحط الس لف ال ير 

وبغرض سد شغور ه   الملسسة السي سية امر الملسس مجموىة من التدابير 
يضمن ىدل انقط ع الوظيفة الرئ سية واستمراره     مواج ة اية ظروف مد تلدي ، الدستورية

 نص  رئ سة الجم ورية.ال  شغور م

يم  ان المقصود بشغور منص  الرئ سة هو بق ء رئ سة الدولة مقيد بأحي ل ن   ة مدة 
و ب لت ل  غي   ىم    وم  يترت  ى ي  ، ال  و  شية لن يعتري رئ سة الدولة ىدل التنظيل

 .1من تأثر نش ط الس ط   ا  ر     الدولة

رئيس الجم ورية    الدس تير المتع مبة ونظل الملسس الدستوري ح لة شغور منص  
وال ي يقول    اس س  ى ى لولوية مبدل استمرارية الدولة ولىم ل   ومن ، الت  ىر ت   الجزائر

 ا وا، ثل المح  ظة ى ي   . ومن   ا المط بين المعنونين   مبدل استمرارية الدولة    

 ن ه   ، الس طة الع ي  ل دولةيمين ولا يحلا  ي  رد لن يومف استمرارية مم رسة  لا
وب  ا الوضع تتج وز ه   الظ هرة حدود ، الا ير تعد يي ن ميت  يزيق  تستند ى ي  الس طة

ومن ه ا المنط لا يج  للا يلدي شغور الوظيفة الرئ سية الى ، 2ص حب   الع بر السبيا
 تدهور وانقط ع السير الع دي ل س ط   الع مة.

 

 

 
                                                 

 ، الملسسة الج معية ل دراس   والنشر ، النظ ل الجم وريالس طة التنفي ية    الدوا العربية  ا  ،  م ئد محمد طربوش 1
 .185ص، 1996بيرو  

2
 Mbaume F Les empêchements du président de la Républiques au Cameroun rgp 

.indépendances et coopération(N°3.1987P 910    



 الاطار النظري لحالات شغور منصب رئيس الجمهوريةالفصل الأول: 
 

 
18 

 الأول المطلب

 الدولة بنص الدستور مهام مدى ارتباط استمرارية 

الت  تندرج    مف ول الدولة بغي    الاستمرارية تعرف ، من وج ة نظر م نونية
يم   1، الانقط ع ال ي لا ينفصا ىن المص حة الس مية المتمث ة    استمرارية الحي ة الوطنية

رم بت   ، بدون تومف، ىر    البعض ب د    ال ي ييمن    لن تم رس ملسسة الدولة
 2السي سية ى ى ام يل معين وجم ىة بشرية محددة

  ن  لا اثر    الدس تير الجزائرية ، 1996 يم  ىدا دستور، ومن ج ة نظر شي ية بحتة
 لنص يشير الى  يرة استمرارية الدولة.

التى يتضمن نص 1996من دستور 76يد ع مراءة لحي ل الم دة غير ان الاىتق د مد 
الا لن ه    ، اليمين الدي يلدي  رئيس الجم ورية بعد انت  ب  لن   تلسس لاستمرارية الدولة

ا حي ل ا ا ي ن  تفرض لن يقسل رئيس الجم ورية ى ى الس ر ى ى استمرارية الدولة والعما 
 إن   لا تصرح بأي ،  دي ل ملسس   والنظ ل الدستوريى ى تو ير الشروط ال زمة ل سير الع

ولا ، مبدل إنم  تحدد التزام   وتعين الس طة المي فة بضم ن   ى ية استمرارية الدولة ليس الآ
 .3   حد  ات  الاستمرارية تيرس البتة مبدل 

ي تزل رئيس الجم ورية ،    موضع آ ر من الدستور ويمث ا ى ى استمرارية الدولة
ن السير الع دي ل س ط   الع مة وىدل اى مة سير الملسس   ىندم  تتحقلا بعض بضم 

الفقرتين الس بعة والث منة من دستور 102الشروط الواردة    الدستور يم  ورد    الم دة 
الت  مض  بأن     ح لة ىدل مص دمة البرلم ن ى ى م نون الم لية    مدة امص ه   1996

يخ ايداى    ن رئيس الجم ورية يصدر مشروع الحيومة من ت ر 75 مسة وسبعون يوم  
من ، ا  يتضح لن استمرارية النش ط الحيوم  ال ي يتقيد بضم ن  رئيس الجم ورية 4بأمر

                                                 
1 De Villiers(Michel) Op.cit.p62.  
2
 Markus(Gean paul)(La continuite de letat en droit public interne)RDP n°4 1999 p1070.  

ي ية الحقولا والع ول ،  اطروحة ديتورا  ى ول    الق نون الع ل ، نظ ل الانت  ب   الرئ سية    الجزائر،  بن م لأ بشير 3
 .197ص2011.2010ت مس ن،  ج معة اب  بير ب لق يد،  السي سية

 .1996من دستور  8، 7الفقرتين 102 الم دة 4
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ا ا لل تتل المص دمة ،   ا اصدار مشروع الحيومة المتع لا بق نون الم لية بموج  امر
تص ص الى رئيس الجم ورية و لأ تقتض  تع يش     آلي   انتق ا الا ، البرلم نية ى ي 

لتف دي وموع لي  جوة    شبية الس ط   الع مة لن حدط وىجز  واحدة من ه   الس ط   
 ىن مم رسة ص حي ت   الدستورية.   

من غير لن يترأ ا مر لتقدير رئيس الجم ورية الق ئل لو ، والتقيد  ات  ادرج  الدستور
و انسح   لو حدوط لي م نع آ ر ل ق ئل ل   ح لة و  ة ، من يتولى م  ل رئ سة الدولة

السي سية  الاستمرارية    وجو  الاستمرار    لداء م  م   يآلية لضم ن ، ب لوظيفة الرئ سية
  ل دولة .

 ولالفرع الأ 

 الدولةمهام استمرارية  الدستورية في المحكمةدور 

و يمنح لنفس  ل 1، وللل يعد لمرا مر وض     الجزائر لن تحظى المحيمة الدستوري 
   ا المحيمة  ليس     وسع   ، س طة م ىدية تسمح ل   ب بتداع مب دئ  ا  ميمة دستورية

سو  ات    مواىد تع و القواىد التشريعية ولا تع و من حيط القيمة الق نونية القواىد الدستورية 
  2الن  ية مي فة ب لس ر ى ى احترال لحي ل الدستور  قط.م دال    

ليس    متن ول  لن   إن  ، ل ا ا ا ي ن المحيمة الدستوري ينش  مواىد ومب دئ دستورية
تبتدع مبدل يحظ  بقيمة اسمى من الدستور لو مبدل يفرض  ات  ى ي  لاسيم  المبدل المتع لا 

   وجوده  شأن   شأن الس ط   والملسس    ب ستمرارية الدولة تحيل المحيمة  الدستوري
      3ا  ر  المحدثة    الدولة

  ن ه ا لا ، من ثل ا ا ي ن لا يتصور انش ء المحيمة  الدستوري لمبدل استمرارية الدولة
 يحوا دون لن ي جأ الي   ليعم    ى ى مجموع الملسس   بم   ي   هو نفس  .

                                                 
1
 Yelles Chaoche Bachir(Le conseil constitonnel  en ALGERIE ;OPU;ALGER ،2002 ،P91 

 199الفقرة الاولى من دستور 163الم دة  2
2
 Markus (Jean-Paul) ، article précité ، p 1082 
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لدستوري الجزائري المحيمة دستورية ح لي  ومث ا  لأ م  سبلا لن م ل ب  المج س ا
من الانت  ب   التشريعية  ا واا  تبع  لنت ئج الدور ، 1992ج نف 12بموج  الملرخ    
و وز حز  الجب ة الاس مية للإنق   بم ئة و ثم نية ، 1992ديسمبر26ال ي جر  بت ريخ 

   1 .وثم نون مقعدا    المج س الشعب  الوطن 

ل مج س 1992 ج نف   11مدل رئيس الجم ورية الش  ل  بن هديد استق لت     
   مواد   1989الدستوري ال ي است  ص الفرام الدستوري المزدوج بداى  ىدل تومع دستور 

بشغور المج س الشعب   الاستق لةاحتم ا امتران شغور منص  رئيس الجم ورية بسب  
مبدل استمرارية الدولة ب دف ضم ن ديمومة الس ط   الوطن  بسب  الحا ولجأ إلى توظيف 

 .2الع مة
المج س الدستوري: " بأن  يتعّين ى ى الس ط   الدستورية المنصوص  صرح حين       

من الدستور لن تس ر ى ى  24و  75و  79و  129و  130و 153 ى ي      المواد 
 3" ملسس   والنظ ل الدستورياستمرارية الدولة وتو ير الشروط الضرورية ل سير الع دي ل

وانقسموا بشأن استع نة المج س الدستوري بمبدل استمرارية راح ال ي لث ر حفيظة الش الش ء
 .الدولة
ي ن   ع  1992  نف  جإلى لن الجزائر     ا وا ف  الوم  ال ي  ه   ي  الطرف      
 المج س تسبب   ي   استق لة رئيس الجم ورية وحا الدولة  ب ستمراريةمشي ة تتع لا  إزاء

، مجسد الدولة، وم ددة ب لفعا بسب  شغور منص  رئيس الجم ورية، الشعب  الوطن 
إ ا ، اىتقد الطرف الث ن    ف  لأ حيط رل  لن رئيس الجم ورية ، 4وي لأ ب نفج ر للأمة

   ظاّ  بق ء ، اا الدولة إن رحي   لا يلدي إلى زو ، ي ن مفت ح مبة النظ ل الدستوري
وبق ء اإدارة تأتمر بأمر ، الحيومة ورئيس   ال ي ليد لن  سيم رس س ط ت  الدستورية

                                                 
1
 -Brahimi (Mohamedi) ، ( Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression 

institutionnelle) ، OPU ، 

Alger ، 1995 ، p 85 
2
 Brahimi (Mohamedi) ،Op.cit ، p 86 

 حا المج س 1992ج نف 11وج ة نظر م نونية حوا استق لة رئيس الجم ورية بت ريخ )سعيد بوالشعير،  - 3
 16الس بلا  ير ،  ص  (،الشعب  الوطن 

4
 -Brahimi Mohamedi ، )Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle( ، 

op. cit ، p 90 
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لل ي    ه ا، الامتص ديةومي ل الج  ز القض ئ  بم مة إصدار ا حي ل ودوران الآلة ، الحيومة
الح ئزة  ال يئة سو  بأزمة سي سية يت أ الت  تحدط    بعض الدوا نتيجة استق لة، ينبئ

 .1ى ى الس طة الحيومية  ي   مم  لا يلدي ب لضرورة إلى إنقط ع    إستمرارية الدولة 

 المحيمة الدستورية ح لي   بغض النظر ىن الحا ال ي اىتمد  المج س الدستوريو  
حيط ي ن ، لملسست  رئ سة الجم ورية والمج س الشعب  الوطن  لمع لجة الشغور المزدوج

بم  لن  )المحيمة دستورية( الشراح حتى لن البعض من ل  ه  إلى لن المج س  محا انتق د
مي ف ب لس ر ى ى احترال الدستور ي ن ى ي  لن ير ض  يرة الفرام الدستوري ويقرر له ية 

لو ب ىتم د التفسير ىن طريلا  2م  ل رئ سة الدولة إىم لا لروح الدستورلتول   رئيس  
لل ينشئ مبدل استمرارية  دستورية ح لي   المحيمة المج س الدستوري إن م  ي ل لن  ، 3القي س

 .4الاستمرارية   ى ي   ضم ن   ى ية ت أ جالدولة وامتصر دور  ى ى تعيين ال يئ   الت  يتو 
 ب ستمرارية الدولة يمبدل يسمو ى ى نص الاىتداد إن ، الفق   الانقس لضوء ه ا    

الدستوري ال ي يجعا من الس طة التأسيسية م ي   من شأن  لن ين مض المبدل، الدستور
ال ي بمقتض   يعود ل شع  الحلا    وضع القواىد والمب دئ وتحديد ميمت    5ل شع 

و ق  ، إ ا مدر لن تيون القيمة الدستورية لاستمرارية الدولة  إن  ييف ، الق نونية.    حين
و مرتبة لدنى لو إلغ ئ  من النظ ل لن يحول   إلى مبدل  ، لحي زة الشع  ل س طة التأسيسية

 .6الق نون  ييا

 

  

                                                 
1
 -Boussoumah Mohamed ، La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 

1998 ، Op.cit ، p48– 49 
 وحا المج س1992ج نف 11وج ة نظر م نونية حوا استق لة رئيس الجم ورية بت ريخ  )سعيد بوالشعير،  2

 16. ،  الس بلا  ير ،  ص(الشعب  الوطن 
3
 Brahimi (Mohamed)  ، )Le pouvoir en Algerie et ses formes d’expression institutionnelle( ، 

op cit ، p 86 
4
 Ibid ، p 89 

5
 - Beaud (Olivier) ، )La souveraineté de l'état ، le pouvoir constituant et le traité de 

Maastricht( ،RFDA ، nov– Dec ، 1993 ، p 1045 
 .200ع الس بلا،  صجبن م لأ بشير،  المر  6
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 الثاني المطلب

 الرئاسيةالاستمرارية خصائص  

 الرئ سية الن شئة ىن و  ة لو ل ستمراريةبمط لعة ا حي ل الدستورية المنظمة 
 م ة الضم ن  ج إن  تظ ر ، 1استق لة لو حدوط لي م نع آ ر لرئيس الجم ورية

 وبتي يف رئيس، إ  من الج   لن الملسس الدستوري، الدولةالدستورية لص لح 
   لداء الم  ل إ ا تحقلا  ب لاستمرار 2الجم ورية الق ئل لو من يتولى م  ل رئ سة الدولة

لل ي وا ل م  امتي زا إنم   رض ى ي م  التزام  ليس    وسع ، لو الم نع الاستثن ئ الظرف 
 من م  التح ا من  . لي 

 ولالفرع الأ 

 الرئاسية الاستمراريةمن حيث مدة 

 تنت   طبق  ل دستور بمجرد اإى ن ىن انت    رئيس، إن  ترة الع دة الرئ سية
ديد ج ىن ضرورة القي ل من ةالدستوري حيمة إن   تبدل حتم  من ت ريخ إى ن الم، الجم ورية

   ح لة شغور رئ سة الجم ورية  وهو ا مر ال ي لل يتط ب ، الانت  بيةبمجموع العم ي   
الرئ سية وتعيين رئيس مج س ا مة  الانت  ب  راء جيوم  يحد لمصى إ 90لين حدد  ترة 

و   ح لة استح لة اجرائ   يمين تمديد   ، لتول  رئ سة الدولة المحيمة الدستوريةلو رئيس 
 دستورية يول بعد الا   راي المحيمة ال  90ه ا الاجا لمدة لا تتج وز تسعون

تحديدّ  الملسس الدستوري صراحة ت ريخ اإى ن  ، المحددة لتول  م  ل رئ سة الدولة
ىن انت    رئيس الجم ورية ن  ية ل ع دة الرئ سية الت  يتولاه  رئيس الجم ورية الق ئل لو 

الرئ سية لا مح لة  لأ لن الج ة  الاستمرارية    ولد  الدولة سيتسب من يقول بم  ل رئيس 
ستجد نفس   م زمة ب لتومف ىن مم رسة الم  ل مبا لن  الاستمراريةالمي فة بضم ن ه   

يب شر رئيس الجم ورية المنت  ّ  م مت  الرئ سية مم  سيصي  ملسسة رئ سة الدولة 
لا إ ا ب شر رئيس الجم ورية المنت   م مت  الرئ سية    إبيسوف محقلا لمدة زمنية معينة 

                                                 
 1996من دستور96لم دة  1
 1996من دستور9،  9،  9الفقرا ،  99لم دة،   2
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ود نص جي  اإى ن ىن انت  ب  وهو م  لا يتصور وموى     ظا و نفس اليول ال ي يتل  
رئيس الجم ورية المنت   بأداء ،       ا حواا ي، ال ي ي زل1 1996من دستور 75 الم دة 

 . 2ومب شرة م مت   ور لداء اليمين الدستورية  لانت  ب ا سبوع المول   اليمين   ا

 ثانيالفرع ال

 الرئاسية الانتخاباتبإجراء  الالتزام

يوم  مبا  30 ونع دىوة هيئة الن  بين بمرسول رئ س     ظرف ث ثر  رضّ  المش
يوم  15واصدار المرسول الرئ س  المتضمن ل دىوة    حدود ال مسة ىشر ، 3الامتراعت ريخ 

ا تقديل جيم  حدد ل، 4الموالية لوثيقة التصريح ب لشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية
   ظرف ثم نية  ةالدستوري حيمةالتصريح   ب لترشيح لانت    رئيس الجم ورية لم ل الم
لم  ت ريخ الدور الث ن  ، 5الانت  بيةلي ل الموالية لنشر المرسول الرئ س  المتضمن دىوة ال يئة 

 حيمة قد  وا المشرع إمي نية تحديد ت ري   ب ليول الث من بعد إى ن الم، الانت   من 
 .6 ات  الانت   من  ا وانت ئج الدور  ةوريالدست

  ثالثالفرع ال

 بتسيير وديمومة وظائف الدولة الالتزام

مم رسة  الاستمرارية مسلولية ت أ  تولىالملسس الدستوري صراحة ى ى من ي حظر
 .د ب لصراحة  ات   مم رست  لص حي   رئ سية ل ر يوم، ص حي   رئ سية معينة

 الاستمرارية ى ى يا من يقول بم مة ، طي ة الفترة الشغور، الدستورييحرل الملسس  

                                                 
 لانت  ب يلدي رئيس الجم ورية اليمين لم ل الشع  بحضور هميع ال يئ   الع ي     ا مة   ا ا سبوع الموال   1

 ويب شر م مت   ور آدائ  اليمين
 204بن م لأ بشير،  المرجع الس بلا،  ص 2
 20ص3669.م رس 19الملرخ    69 - 19من ا مر رمل 317لم دة ا 3
 22نفس ،  ص المصدر319الم دة،   4
 22. لمصدر نفس ،  ص 5
 الس بلا  ير 69 - 19من ا مر رمل،  391لم دة  6
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الرئ سية من حلا مم رسة الص حي   الرئ سية الت  تأ ن بمب شرة س  ه ا الحظر ال ي 
 1996.1من دستور 90ظمت  الفقرة الث لثة من الم دة ن

 . الرئ سية الاستمراريةيط ا الص حي   الت  رآه  الملسس الدستوري من  ية لم مة  

 الدستورية امتبس الملسس الدستوري الجزائري   سفت   من الاحتي ط  إن ه   
 19892ثل يرس      دستور1976 و لأ ابتداءا    دستور  1958الدستور الفرنس  لسنة 

 ة من يتولى م  ل رئ سة الدولة ب لني بة ثل م  ل رئ سة الدولة ج   موا1996ثل    دستور 
الرئ سية     الاستمرارية ىند تول  1996وليد ع دستور ، الجم ورية   رئيسصلشغور من

 . 3 08المنصوص ى ي     الم دة  الاستثن ئ  الانت  ب ح لة تحقلا الظرف 

 إن  يتبين لن 1996من دستور 97 و 95 و 94 و  93و 91 وع إلى المواد جب لر  
انقط ع    سير الس ط   يتع لا بص حي   يم رس   رئيس الجم ورية لتف دي لي  ا مر
 .الع مة

ه ا التوسع    الس ط   الرئ سية تبن   الملسس الدستوري لف ئدة الج ة المي فة بم مة 
لو   ا شغور منص  رئيس ، 4الرئ سية سواء    ح لة رئ سة الدولة ب لني بة الاستمرارية 
 5.الجم ورية

 ش صية المعنوية ل دولة   الص حي   ن بعة من مم  يعرف ب ل الاحتي ط  يا ه   
د بمجرد جلي لن   تو ، والت  تتميز ىن غيره  من ا ش  ص المعنوية ا  ر  بأن   آنية

، 6 الس طة الع مة ب متي زا ة إلى نص م نون  س بلا وه  تتمتع جود الدولة دون الح جو 
ل دولة ب لش صية المعنوية آث ر  ا  لهمية لهم   التمتع ب  ه ية  الاىترافويترت  ىن 

                                                 
 تطبيلا ا حي ل المنصوص ى ي     96و 99يوم  المنصوص ى ي م     الم دتين 91يوم  و 71لا يمين     ترت   1

 الدستورمن 399و 399و 397و 319و 319و 316و 317و 96والمواد 99من الم دة،  9و 9الفقرتين 
 الس بلا  ير 69 - 19من ا مر رمل،  91لم دة  2
 207بن م لأ بشير،  المرجع الس بلا،  ص 3
 1996الفقرة ا  يرة من دستور61الم دة  - 4
 1996الفقرة ا  يرة من دستور61الم دة  - 5
 لطروحة ديتورا  ى ول    الف سفة،  ي ية الع ول (،الدولة الع لمية والنظ ل الدول  الجديد)براهيل لحمد،  6
 371ص1116 - 1131،  مسل الف سفة،  جمعة وهران،  جتم ىيةالا
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الق نونية الت  تعن  التس يل ل دولة بس ط   م نونية مستق ة ت ول   القي ل بأىم ا م دية لو 
وه ا يعن  لن   ش ص م نون  م ئل ب ات  ويي ن مستقا ىن غير  من ، مم رس   م نونية

 يعن  من و، ول  إرادة مستق ة و  صة ب  ومص لح متميزةا ش  ص الطبيعيين والمعنويين 
 ة ل ر  لن ل    مة م لية   صة ب   وه ا يسمح ل حي ل لن يتصر وا ويقوموا بم ت ف ج

يم  يعن   لأ وبصفة   صة لن ش صية ، ا ىم ا ب سل الدولة ولمص حت   وى ى حس ب  
ولن ،  ا ت ل بين الدولة والح يلبا هن أ انفص، الدولة ليس  ه  ش صية الح يل لو الحي ل

الدولة ه  سند لو متيأ لو ص حبة الس طة    حين ليس الح يل إلا مجرد موظف يم رس 
 . 1نون  وظ ئف وا تص ص   محددة م 

ومت   ولهل م  يترت  ىن الاىتراف ل دولة ب لش صية المعنوية استمرارية الدولة وديم
حيط لا يمس يا  لأ الدولة  ات   ، ا حداط ى ي  ي ا وتوال  جرغل تغير الحي ل وتبدا ا 

ود واستمرار موانين   ومرارات   لو جيم  لا يمس بو ، بحيل بق ء وثب   الش صية المعنوية
ويا تغير مد يصي  القوانين لو الحقولا والالتزام   ، حقوم   والتزام ت   الدا  ية والدولية

 .2 مسبق راءا  معرو ة لو موضوىة جيج  لن يتل طبق  إ

 الثالث المطلب

 الجمهورية رئيس منصب شغور حالة معالجةإقرار و  آليات

نم ، العدل من الجم ورية رئيس منص  شغور يأت  لا  حد  حتمية ينتيجة يحدط وا 
وضع  الدولة لىم ا واستمرارية ديمومة ولضم ن، لى   المبحط    الم يورة ا سب  
ثل  ىا ولب لدرجة  الشغور ه ا إمرار الق نونية والآلي   اإجراءا  من مجموىة الملسس

 الت ليين : الفرىين    سنع لج  م  وهو، مع لجت  ييفية

 

 

 
                                                 

 .98ص، 1977ا ه ية ل نشر والتوزيع،  طبعة ث نية،  ،(الق نون الدستوري والملسس   السي سية)، لندري هو ريو 1
 .18ص، 1999نون الدستوري،  دار صبح ل طب ىة،  بيرو ، الوسيط    النظل السي سية والق  نعم ن لحمد ال طي ، 2
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 الأول الفرع

 الدساتير الجزائرية في المانع إعلان إجراءات

ىن  ا مر ي ت ف  ترة يا  ف ، الدس تير ب  ت ف الم نع إى ن إجراءا  ا ت ف 
 الموالية . الفترا 

  :1976ودستور  1963إعلان المانع في دستور  أولا:

 المج س رئيس مم رسة ىن 1963ى من دستور ا ول    قرت    57نص  الم دة 
، الوطن  المج س    الق رة ال ج ن رلس ء من بمس ىدة الجم ورية رئيس الوطن  لوظ ئف

ليقرر  المج س دا ا ب لتصوي  القي ل حتى ولا، معينة لو   صة إجراءا   ي دونم   ير
 .ن  ئ  حتى لو ملم  ىجز لوجود الم نع ثبو  من   ل 

وب لت ل  ي ن ، الطبية ب ل ج ن ي لاستع نةيم  لن  لل يورد  ير لي طرلا لو وس ئا 
لي ان   تلوا ت ق ئي  وتحصا ، وي ن  ا حداط تتل آلي ، المج ا مفتوح  ى ى مصراىي 

  1ىموم  ب لشيا ال ي يرا  رئيس المج س الوطن  ورلس ء ال ج ن الق رة والمج س الوطن  
الا لن  تدارأ ، المتع قة ب  اإجراءا   و لل ي ير الم نع حتى ي ير  1976لم  دستور 

ىن  تبع   و تل التطرلا ل م نع ال ي يتل الاى ن 1979 الوضع    التعديا الح صا سنة
 : ل مرح تين الآتيتين

حيط ، تتل ه   المرح ة ى ى مستو  ال جنة المريزية ل حز  : ىالأولالمرحلة  .1
تتحقلا من و  الرئ س بعد لن تدرس الم نع و  ( لي بقوة الق نون) وب جتجتمع ه   ا  يرة و 

الوطن  لن  بيا الوس ئا الم ئمة تقترح بأغ بية ث ث  لىض ئ   ى ى المج س الشعب  ود جو 
 .2 ود الم نعجيع ن ىن و 

                                                 
 1963من دستور 01-57الم دة  1
تنص ان استح ا ى ى رئيس الجم ورية لن يم رس م  م  بسب  مرض  طير مزمن تجتمع 1979من تعديا 177الم دة  2

بدلأ تقترح بأغ بية ث ث  اىض ئ   ى ى  ال جنة المريزية ل حز  وجوب  وبعد التأيد من حقيقة هدا الم نع بيا الوس ئا اليفي ة
 المج س الشعب  الوطن  التصريح بح لة الم نع.
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 تعد ه   المرح ة م نونية محضة ى ى لس س لن م  يتل  ي   هوو  المرحلة الثانية. 2
التقن  ال ي مجرد تم م  من الج ن  وهو محدد بنص الدستور و ، ىا ولة جرائ  ب لدر إج

ا مر ل مج س  بعد لن تويا ال جنة المريزية ل حز  ، الم تصونيتد ا  ي  ال براء و 
ود الم نع ال ي طرل ى ى رئيس الجم ورية جالشعب  الوطن  يع ن ه ا ا  ير رسمي  ح لة و 

المج س الشعب  الوطن  يقتصر ى ى م  ا ا  ا تص صالم حظ لن و ، بأغ بية ث ث  لىض ئ 
 من الن حية الشي ية لل لا دون البحط ىم  ا ا ي ن ، ي ن مرار ال جنة المريزية صحيح 

  .لا وهود الم نع متوا رة لل شروط
 و بعد اى ن وهود الم نع يي ف المج س رئيس  بأن يتولى رئ سة الدولة ملمت  لمدة لا 
ه ا ي   طبق  ، 1ب لشروط المنصوص ى ي   بعد شغور الوظيفة التنفي يةيوم   45تتج وز 
ص "إ ا الت  تن 79/06ب لق نون رمل  1979المعدلة سنة  1976من دستور  117ل م دة 
تجتمع ال جنة ، ى ى رئيس الجم ورية لن يم رس م  م  بسب  مرض  طير مزمن استح ا

بعد التأيد من حقيقة ه ا الم نع بيا الوس ئا اليفي ة ل لأ تقترح و ، المريزية ل حز  وهوب 
بأغ بية ث ث  لىض ئ   ى ى المج س الشعب  الوطن  التصريح بح لة الم نع يع ن المج س 

 ''.  الوطن  ثبو  م نع رئيس الجم ورية بأغ بية ث ث  لىض ئ الشعب  

  ن 2المتع لا ب لق نون الدا    ل مج س الشعب  الوطن   01_77وب لرجوع إلى الق نون 
 التصوي  ييون بأغ بية ث ث  لىض ئ  ى ى لس س ىدد المق ىد المشغولة  ع  و ليس

من الق نون ى ى م ىدة التصوي   117 ه ا م  يعتبر استثن ءا ورد    الم دة، الح ضرين
من  112و 111الع دية الت  تيون ى ى لس س ا صوا  المعبر ىن   و ه ا حس  المواد

 .3نفس الق نون 
                                                 

المج ة الجزائر ل ع ول الق نونية والامتص دية ، 1976من دستور 177بوسم ح محمد امين تع يلا ى ى نص الم دة  1
 .891-892، ج معة الجزائر بن يوسف  دة،  ص53، المج د4والسي سية،  العدد

يتع لا الق نون الدا    ل مج س  19977غش  سنة  15الموا لا  1397شعب ن ى ل  29الملرخ    01-77الق نون  2
 . 940، ص66الشعب  الوطن ،  الجريدة الرسمية ىدد 

من الق نون ى ى لن حضور اغ بية النوا  ال ي يتألف من ل المج س الشعب  الوطن ،  ضروري  111حيط تنص الم دة  3
تنص ا ا تع ر التصوي  لعدل استيف ء النص  ،   تر ع الج سة بعد لن يع ن  112لا  والتصوي  الم دة لصفة المداو 

ى ى جدوا لىم ا الج سة الت لية .وييون التصوي  حينئ  صحيح ،  م م  ي ن ىدد ا ىض ء  الامتراعالرئيس تأجيا 
 الح ضرين.
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الق نون ا غ بية المط قة لو المحددة   ىندم  يقتض لن :ى ى 111حيط تنص الم دة 
  ع  ''. إمرار نص تحس  ه   ا غ بية ى ى لس س ىدد المق ىد المشغولة

 ى ي  م  ا لو لل يصا التصوي  الى ث ث  المق ىد المشغولة  ع  ؟و 

يوم  ل  ا  45 ى ي  بدل سري ن مدة و ، مرار ثبو  الم نعإللا يشيا ه ا ىقبة    طريلا  
نر  لن  ي ن ى ى المشرع لن ييتف  ب  غ بية الع دية ى ى لس س لن  يرة استغ ا المومف 

الت  تعتبر  طرا ى ى المنص  غير واردة    نظ ل الحز  و ، لتصفية حس ب   سي سية
ة ل ر    ن اشتراط نص   ث ث  ال جنة المريزية ل حز  يفيا ج  ة. ومن جالواحد ه ا من 

 .يعنصر احتي ط  ولا داى  ل مب لغة

 : 1996والتعديل الدستوري لسنة  1989 إجراءات اعلان المانع في دستور ثانيا:

 هو ح وا لمج س الدستوري 1996والتعديا الدستوري  1989الجديد    دستور 
د وه ا ا مر بدي   يون مرح ة الحز  الواحد ال ي ي ن يع، محا ال جنة المريزية ل حز 

د    مرح ة التعددية الحزبية و الملسس   الشرىية لهل ملسس    الدولة مد انقض  و 
 : ل ب  الاى ن ىن الم نع ييون ى ى مرح تينراء ال ي يتإجل  ا   ن او ، ل دولة
الوطن      والث نية ى ى مستو  المج س الشعب ، ى ى ى مستو  المج س الدستوريا ول

 .  1996وى ى مستو  البرلم ن بغر تي     التعديا الدستوري لسنة ، 1989دستور 

 : ى على مستوى المجلس الدستوريالأولالمرحلة  .1

 مص   بمرض  طير و مزمن يمنع  من القي ل بوظ ئف    ن ا ظ ر لن الرئيس إ
من الدستور ى ى لن  "ا ا استح ا ى ى  88إ  تنص الم دة ، المج س الدستوري يجتمع وهوب 

رئيس الجم ورية لن يم رس م  م  بسب  مرض  طير و مزمن يجتمع المج س الدستوري 
ىما المج س الدستوري ى ى م  من النظ ل المحدد لقواىد  50يم  تنص الم دة ، 1 "وب جو 

                                                 
ال ي يتع لا  1996وه  مط بقة ل   م ىدا جديد  1989دستور  من 84الت  تق ب    الم دة و  1996من تعديا  88الم دة  1

 اي تصبح البرلم ن مجتمع  مي ن المج س الشعب  الوطن . ، بزي دة غر ة ث نية ل برلم ن
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 88ي  : " يجتمع المج س الدستوري بقوة الق نون    الح لا  المنصوص ى ي      الم دة 
 1..."من الدستور

   من تعديا  88 ء  لتليد م  ورد    نص الم دة ج 50الم حظ هن  لن الم دة 
يقول  ي  ب لتحقلا  ال ي، وب  ل مج س الدستوريجتم ع الو ج  صة م  تع لا بمسألة الا1996

 حيط تنص الم دت ن ، الت  يراه  من سبةا الم نع بيا الوس ئا الم ئمة و ود ه جمن حقيقة و 
النظ ل المحدد لقواىد ىما المج س الدستوري ى ى التوال  ى ى من الدستور و  50و 88

لاط ر ا ام ي  ":...بعدم  يثب  من حقيقة ه ا الم نع بيا الوس ئا الم ئمة.". و"يمين     ه 
 يستنتجو ، لى لي س طة معينة "إيستمع الى لي ش ص ملها و لن يقول بجميع التحقيق   و 

 :  من ه   الفقرا  المقتطفة من نصوص المواد  يم  ي ص اثب   الم نع م  ي  

من النظ ل 50لا حتى الم دة و  الم حظ هن  لن لا الدستور : آجال إثبات المانع 1.1
وى ي  الى لي مد  يمين ، ىا ا مصجالدستوري مد تطرلا لمسألة ا المتع لا ب لمج س 

  صة ، ود الم نع؟جاىتب ر المج س حرا    تحديد المدة الت  يستغرم   ل تثب  من حقيقة و 
ا ا مصى ل م نع ي  يصبح  يم  بعد شغورا ب لاستق لة جو لنن  نع ل لن بداية حس   ا 

 لي بعد لن ييون، ى ن البرلم ن لثبوت إيبدل حس ب   من  ، يوم  45وبية ه  مدة جالو 
 لل لن  يسر  ى ى ه  ، م ع ثبو  الم نعجالمج س الدستوري مد امترح ى ى  لأ ا  ير ب إ

، من الدستور167ا الرد ى ى الا ط ر المنصوص ى ي     الم دة جل من المسألة م  يسري
 يوم  ؟ 20 لي مدة

لقد حسل الدستور ه   المسألة بجعا ات    القرار   :المانعالتصويت على ثبوت  2.1
م ع و ليس يم  هو معموا ب     الح لا  جاصدار الرلي هن  ييون ى ى لس س اإ لو

الت  ييتف  بأغ بية ا ىض ء ى ى لن الحد ا دنى المط و  ل فصا    لية مضية ، 2الع دية 
يا ىضو     امت أي  لا يلدي ه ا الى  اإجم عوتل اشتراط ، لىض ء09 من  07هو

                                                 
 .14ص 200يوليو  28النظ ل الملرخ  1
 من نظ ل المج س الدستوري. 17و  16الم دة  2
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 ومن ، 1الفيتوى ن الم نع لو يم  اصط ح ى ي  بحلا إيق ف مرار إالمج س الدستوري حلا 
و م  ا ، و يزيده  تعقيدا ليثر مم  ه  ى ي ، يصبح ه ا الشرط مشي  مد يعطا العم ية ي   

لملسس ى ى نظ ل لو لن احد ا ىض ء لل يصو  رغل ثبو  الم نع ؟ ربم  اىتمد ا
التصوي  ه ا ليون المسألة  ا  لهمية ب لغة لو ربم  رغبة من     الاحتي ط بتفوي  الفرص 

 .2 است دال ى ما المرض المفتعا إزاحة رئيس الجم ورية ى ى مح ولة

 ى ى لس س م  سبلا   ن  مجرد امتراح المج س الدستوري ى ى البرلم ن المنعقدو  
ود ه ا الم نع جالتصريح بثبو  الم نع يقول ه ا ا  ير ب إى ن ىن و بغر تي  مجتمعتين 

 يوم  .  45ص ه  ويي ف البرلم ن رئيس مج س ا مة بتول  رئ سة الدولة ب لني بة لمدة لم

  :المرحلة الثانية على مستوى البرلمان بغرفتيه. 2

 بغر تي  المجتمعتين مع يع ن البرلم ن المنعقد "    قرت   الث نية 88حيط تنص الم دة 
 يم  سبلا ال ير   ن س طة البرلم ن لا تتعد  التأييد ى ى صحة القرار شي  دون ، 3"

 .ود الم نعجالتد ا    شروط ثبو  و 

المتع لا بتنظيل المج س الشعب  الوطن   02_99الى الق نون العضوي  ب لرجوع
   ن الفصا، 4ن الحيومةي ا الع م   الوظيفية بين م  وبيمج س ا مة وىم  م  و و 

من  تنص  98/02 ال  مس المتع لا ب لبرلم ن المنعقد بغر تي  المجتمعتين مع  نجد الم دة
وب  ب ستدى ء من رئيس مج س ا مة    الح لا  المنصوص ج"يجتمع البرلم ن و لن   ى ى 

                                                 
جعفر، المج س الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيلا،  مق ا منشور ب لمج ة الجزائرية ل ع ول الق نونية  نوري مزرة 1

 .49و  48ص 1990ديسمبر  04والامتص دية والسي سية،  العدد 
 .49و 48نوري مزرة،  المرجع الس بلا ص  2
 .1989من الدستور  84الم دة  3
يحدد تنظيل  1999م رس سنة  08الموا لا ا  1419 ي القعدة ى ل 20    الملرخ 02-99الق نون العضوي رمل  4

 المج س الشعب  الوطن  ومج س الامة،  وىم    وي ا الع م   الوظيفية بين م  وبين الحيومة .
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ه   الح لة من الدستور." ؛ و ى ي    ن البرلم ن يجتمع     5، 3، 2الفقرا   88الم دة    
 ، 1وجوب   و ه  الح لة الوحيدة الت  يجتمع  ي   البرلم ن بغر تي ، وب  الق نونجبقوة و 

  حيط يرلس البرلم ن    ه   الح لة رئيس مج س ا مة حس  م  تنص ى ي  الم دة 
عقد بغر تي  المجتمعتين مع  رئيس مج س " يرلس البرلم ن المنمن نفس الق نون العضوي: 88

من الدستور. " لم   5، 3، 2الفقرا   88ا مة    الح لا  المنصوص ى ي      الم دة 
    متروية لنظ م  الدا    ال ي يص دلا ،  يم  ي ص ضوابط سير البرلم ن    ه   الح لة

 .2  س ت جى ي  البرلم ن    بداية 

                      2020ودستور2016في دستورإجراءات إعلان المانع ثالثا: 
   

الت  تحدد طريقة   2020من دستور 94الم دة، 2016من دستور  102 تعتبر الم دة 
إ  ورد   من لطوا مواد الدستور الجزائري؛، إى ن شغور منص  رئيس الب د وتعويض 

م نونية وسي سية يم  لن طريقة تطبيق   شديدة التعقيد وت ضع لحس ب       س   قرا 
 .يثيرة

إن ، الث ث ء الم ض ، الفريلا لحمد م يد ص لح ) المتو   (وم ا رئيس لري ن الجيش
توا ق   جمن الدستور يم ر  102منصوص ى ي     الم دة ، حا ا زمة الراهنة    الجزائر

 .3 يحفظ سي دة الب د ويستجي  لمط ل  الش رع

: " إ ا استح ا ى ى رئيس ي   م ى ى  2016من دستور  102وتنص الم دة
، وب جيجتمع المج س الدستوري و ، الجم ورّية لن يم رس م  م  بسب  مرض  طير ومزمن

                                                 
الت  ييون الاجتم ع بن ءا ى ى استدى ء من رئيس  01-98ى ى ىيس الح لا  ا  ر  النصوص ى ي      الم دة  1

ى ى لن يجتمع البرلم ن وجوب  ب ستدى ء من رئيس مج س 01-98ية لو رئيس الدولة ب لني بة،  حيط تنص الم دة الجم ور 
 من الدستور. 5و3و2الفقرا   88الامة    الح لا  المنصوص ى ي      الم دة 

معتين مع     نظ ل ى ى لن تضبط مواىد ل ري ليس البرلم ن المنعقد بغر تي  المجت 02-99من الق نون  100الم دة  2
تقترح  لجنة ميونة من ميتب  الغر تين يرلس   ليبر ا ىض ء سن ،  ويص دلا ى ي   البرلم ن بغر تي  المجتمعتين مع  بداية 

 ج س ت  .
م رج دستوري بحس ب   م نونية وسي سية معقدة،  وي لة ا ن ضوا،  ى ى  102ىب س ميمون ،  لزمة الجزائر و الم دة  3

 .2021م ي  09، ت ريخ الزي دة  https/www.aa.com.tr/arالمومع 



 الاطار النظري لحالات شغور منصب رئيس الجمهوريةالفصل الأول: 
 

 
32 

ى ى البرلم ن  ب إجم عيقترح ، من حقيقة ه ا الم نع بيا الوس ئا الم ئمة يتثب وبعد لن 
 نع "ااّ  تصريح بثبو  الم 

يوم  رئيس  (45)بتوّل  رئ سة الدولة ب لني بة مدة لمص ه   مسة ولربعون وييّ ف 
 .2016من الدستور 104ال ي يم رس ص حي ت  مع مراى ة لحي ل الم دة  مج س ا مة

: " إ ا استح ا ى ى رئيس م  ي  ى ى  2020من دستور  94 وتنص الم دة 
ة ب لقوة الدستوري حيمةالم مع تجت، الجم ورّية لن يم رس م  م  بسب  مرض  طير ومزمن

بيا الوس ئا الم ئمة تقترح  من حقيقة ه ا الم نع يتثب وبعد لن ، الق نون وبدون اجا
 ( اىض ئ   ى ى البرلم ن التصريح بثبو  الم نع   3.4ث ثة ارب ع ) بأغ بية

 مسة واربعون يوم  رئيس مج س  45ويي ف تول  رئ سة الدولة ب لني بة مدة امص ه   
)مراى ة احي ل  2016من دستور104الامة ال ي يم رس ص حي ت  مع  مراى ة احي ل الم دة 

  .2020من دستور 96الم دة 
 يع ن الشغور ب لاستق لة، و   ح لة استمرار الم نع بعد انقض ء  مسة ولربعين يوم 

من ه    راء المنصوص ى ي     الفقرتين الس بقتين وطبق   حي ل الفقرا  الآتيةجحس  اإ
 (. 2020من دستور 94نفس   الم دة 2016من دستور 102)الم دة الم دة

 الفرع الثاني

 الجزائرية إجراءات إعلان الشغور النهائي في الدساتير 

 :1963اعلان الوفاة في دستور اجراءات  :أولا

مم رسة رئيس المج س الوطن   ى ن الم نع   وإراءا  إجيم  سبلا ال ير    
حيط نر  لن  لل ، المج س الوطن رة    الق  الجم ورية بمس ىدة من ال ج ن لوظ ئف رئيس

 .1 يصط ح حتى ى ى تسميت  ب لرئيس الملم  لو رئيس الدولة ب لني بة

روأ لتقدير رئيس ى ن الشغور الن  ئ  ب لو  ة لو الاستق لة لمر متإى ي    ن ييفي   و 
 .مج س يياي ا رلس ء ال ج ن الق رة و الالمج س الوطن  و 

                                                 
 .1963من الدستور  1-57الم دة 1
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 :1979 وتعديل 1976 إجراءات اعلان الوفاة في دستورثانيا: 

، يثب  الشغور هن  بعد الو  ة لو الاستق لة الع دية من مبا المج س الشعب  الوطن 
ى ى لن  1979من تعديا  117/04 حيط تنص الم دة، ل  بقوة الق نون اجتم عى ى اثر 

و يثب  ، وب جو  ت  يجتمع المج س الشعب  الوطن  و    ح لة استق لة رئيس الجم ورية لو "
ح لة الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية " وبم  لن م  يتط ب  اثب   ح لت  الشغور ه   ليس 

ى لو حتى بعد لن يصبح استق لة بقوة ا ولب لتعقيد المرتبط بح لة الم نع سواء    مرح ت  
تقتصر  قط ى ى التثب  من لن الشروط الق نون   ن م مة المج س الشعب  الوطن  

و لن الفترة المحددة لا تي ر رئيس ، المنصوص ى ي      الدستور لتعين رئيس ملم  متو رة
 . 1 ديد مد بدل ج

والمتع لا ب لق نون الدا     01-77     ا  السي لا   ن الم  حظ لن الق نون 
ال  صة لو  اإجراءا  ل مج س الشعب  الوطن  لا توهد  ي  لي اش رة  ي نوع من

حيط لن  ، الاستثن ئية تتع لا بح لة الشغور الن  ئ  لمنص  الرئ سة سواء ب لو  ة لو الاستق لة
ها ييون من   ا التصوي  ، المج س بقوة الق نون    ه تين الح لتين اجتم ع لل يتي ل ىن

 ؟  لو م  ا

 : ي لآت ، الاستق لةالمتبعة    ح لت  الو  ة و  اإجراءا وى ي  تيون 

ح لة الشغور الن  ئ  لرئ سة  إثب  وب  جيجتمع المج س الشعب  الوطن  و  -ل
 .  الجم ورية

يتولى رئيس المج س م  ل رئيس الدولة لمدة لمص    مسة ولربعون يوم  تنظل  - 
 . من الدستور 105الرئ سة و ق  ل م دة  انت  ب    ل   

حرير الوطن  لن يرشح رئيس المج س الشعب  ب ة التجى ى لن  لا يحلا لحز  
 .2 الوطن  لرئ سة الجم ورية

 
                                                 

 .889ص  ،بو سم ح محمد امين، المرجع الس بلا 1
 .113و 11محمد  توح محمد ىثم ن،  اصوا النظل السي سية المع صرة،  ص 2
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  1996والتعديل الدستوري  1989جراءات اعلان الوفاة في دستورإثالثا: 

لا م  إى ن الم نع ه  نفس      ي  الدستورين إراءا  إجلم حظ    ه ا الشأن لن ا
بسب  اىتم د المشرع لنظ ل ازدواجية الس طة  1996ب لتغيرا  الت  ادرج      تع لا من  
 يم  ي ص ح لة الشغور المزدوج ال ي  1996وي ا التدارأ ال ي حصا    ، 1التشريعية

ينتج ىن تزامن شغور منص  رئيس الجم ورية ب لاستق لة مع شغور رئ سة المج س الشعب  
 :  و ال ي تجسد من   ا نقطتين، ديدجثر س بقة الرئيس ش  ل  بن إالوطن  ب لحا ى ى 

 راء الحاإجالغر ة الث نية الحصينة من  اىتم د  . 

 شغور  احتم االى  ب لاستق لةتزامن شغور منص  رئيس الجم ورية  احتم اض  ة إ 
  الت  ن يره اإجراءا ن إوى ي   2 ب لو  ة مع شغور رئ سة مج س ا مة  ي سب  ي ن

م ىدا م  تع لا برئ سة  1989ه  نفس   مع دستور  1996وال  صة ب لتعديا الدستوري ا
 و، الدولة الت  لصبح يشغ    رئيس مج س ا مة بعدم  ي ن رئيس المج س الشعب  الوطن 

ى ى م   . ومن  وبن ءا3يوم   45( يوم  بعدم  ي ن  60ي ا مدة تولي   الت  لصبح  ستون )
   التعديا  الاستق لةسبلا  إجراءا  إى ن الشغور الن  ئ  ل رئ سة سواء ب لو  ة لو 

 ه  ي لآت  :  1996الدستوري ا

 

 

 

                                                 
 بغر تي ، الفصا ال  مس المتع لا   البرلم ن المنعقد 1996من دستور  88و الم دة  1989من دستور  84الم دة  1

،  ال ي يحدد تنظيل المج س الشعب  1999م رس  08الملرخ     02-99المجتمعتين مع من من الق نون العضوي رمل 
 وبين الحيومة،  الس بلا  ير .الوطن  ومج س الامة وىم  م  وي ا الع م   الوظيفية بين م  

 .1996من تعديا دستور  8 قرة  88الم دة  2
 .1996من التعديا الدستوري  88الم دة  3
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 ثب ت  ل شغور الن  ئ و ، الوجوب  ل مج س الدستوري اإجم ع بيا الوس ئا الت  يراه   1ا 
 . 2م ئمة 

 الق نون بغر تي  البرلم ن ال ي آلي  وبقوة و  سة تب يغ ش  دة التصريح ب لشغور الن  ئ  لرئ
حيط يقول بإمرار ، 4برئ سة من رئيس مج س ا مةو  ب ستدى ء. و لأ 3المجتمعتين مع 

 . 5الع دية لو الو  ة ، بقوة الق نون ب لاستق لةالشغور الن  ئ  سواء 

 ( يوم  تنظل  60يتولى رئيس مج س ا مة م  ل رئيس الدولة مدة لمص ه  ستون )   ل 
 .  6رئ سية  انت  ب  

 :2020ودستور  2016 إجراءات إعلان الوفاة في دستوررابعا: 

مث م  ورد ، الو  ةو  الاستق لة   ح لت  ، المتع لا ب لمرض، ا وايمين تج وز اإشي ا 
  ات  .من الم دة ،    الفقرة الث لثة

رئيس الجم ورية لو  استق لة"    ح لة 2016من دستور 102من الم دة 4تقوا الفقرة 
 يجتمع المج س الدستوري وجوب  و يثب  الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية ". ، و  ت 

                                                 
   ح لة الاستق لة رئيس الجم ورية او و  ت  يجتمع المج س الدستوري وجوب  ويثب  الشغور  4-88حيط تنص الم دة  1

 28من نظ ل  50وهم  متط بق ن ه ا وتليد الم دة  4-84الم دة  1989الن  ئ  لرئ سة الجم ورية وتق ب       دستور 
بقوة الق نون    الح لا   الدستوريى ى الاجتم ع الوجوب  ل مج س الدستوري وينص يجتمع المج س  2000يونيو 

 من الدستور . 88المنصوص ى ي      الم دة 
ري ى ى ان يجتمع المح س الدستوري بقوة الق نون    المحدد لعما المج س الدستو 2000يونيو  28من نظ ل 50الم دة  2

 من الدستور. 88الح لا  المنصوص ى ي      الم دة 
لل ت ير اجتم ع البرلم ن بغر تي  صراحة يم   ير    نفس الم دة     قرت   الث نية الا 5-88ى ى الرغل من ان الم دة  3

  ى  لأ صراحة الس بلا  ير مد ايد  ى 02-99من الق نون  98ان الم دة 
ى ى ان يجتمع البرلم ن وجوب  ب ستدى ء من رئيس مج   الامة    الح لا   2-99من الق نون  2-98الم دة  4

من نفس الق نون ى ى يراس البرلم ن  1-99من الدستور وتنص الم دة  5و2و3 قرا  88المنصوص ى ي      الم دة 
 .5و3و2من  قرا   88الح لا  المنصوص ى ي      الم دة المنعقد بغر تي  المجتمعتين رئيس مج س الامة    

 إثب  لل تنص صراحة ييفية امرار الشغور الن  ئ  ب    الح لا  الث ط ب لتصوي  وب ي نسبة وحت  ب لنسبة 88الم دة  5
 ال غير . ب إجم عالمج س الدستوري ها ييون 

 ى ى1989من الدستور  84من الم دة  06والت  تق ب    الفقرة  88من الم دة  06 الفقرة 6
 تول  رئيس مج س الامة لرئ سة الدولة بدا رئيس المج س الشعب  الوطن .

 .1989يول    45يوم  ىرض  60الرئ سة اللمتة الت  ه   مدة



 الاطار النظري لحالات شغور منصب رئيس الجمهوريةالفصل الأول: 
 

 
36 

رئيس الجم ورية لو  استق لة"    ح لة 2020من دستور 94من الم دة 4تقوا الفقرة 
 يجتمع المحيمة الدستورية وجوب  و يثب  الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية، و  ت 

بن ء ى ى ، مج س الدستوري)المحيمة الدستورية ح لي (    الح لتين "وجوب "ويجتمع ال
 لو ش  دة الو  ة .  الاستق لةوثيقت  

 التصويت -

، ملسسة مستق ة،  إن "المحيمة الدستورية، 2020من الدستور ، 185و ق  ل م دة 
 تي ف بضم ن احترال الدستور."

 4، ىضوا 12من ، الدستورية يتيون المحيمة، من النص  ات  186وحس  الم دة 
المحيمة الع ي  من بين ىضو واحد تنت ب  ، بين ل رئيس المحيمة، يعين ل رئيس الجم ورية

اىض ء ينت بون  6ىضو واحد ينت ب  مج س دولة من بين اىض ئ  وستة اىض ئ   و 
 ب لامتراع من اس ت ة الق نون الدستوري 

ا  ا و ، يتل الحسل  ي   ب لتصوي ، المحيمة الدستورية ل نظر    مسألة م  اجتم عوىند 
  الدستور.مث م  ينص ى ي   ، تس و  ا صوا  "يرجح صو  الرئيس ) رئيس المحيمة(

 إن ى ما الثقة يرجح ، معينين من مبا رئيس الجم ورية، و بم  لن ا ربعة ا ىض ء
 . 1المس ئا  اليفة لص لح     إجراءا  النظر    م ت ف

لداء الرئيس لم  م  بسب  مرض  استح لةللا ير    "، و تستطيع المحيمة الدستورية
 است لو ، وتوجي  رس ئا ل شع ،  طير لو مزمن " إ ا م  مدر "لن إم لة و تعيين حيوم  
  الرئيس.تق رير لمنية من رئيس لري ن الجيش " يتل تأديت   من مبا 

 

 

 

                                                 
  .المرجع الس بلا ،ىب س ميمون  1
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 : استقالة رئيس الجمهوريةإجراءات اعلان  -خامسا

بدءا من  قرت    94ن الملسس الدستوري مد نص ى ى ه   ا  يرة    الم دة إ 
اى ن الاستق لة بقوة الق نون  إجراءا لم   يم  ي ص ، 1و ه  نفس   مع الو  ة ، الرابعة

يوم   ييون 45 الن تجة ىن استح لة مم رسة الم  ل بسب  المرض ال طير المزمن  يثر من
بعد تعدي      1976اى ن   من مبا المج س الشعب  الوطن     دستور 

 ، 1996لو من مبا البرلم ن المنعقد بغر تي     التعديا الدستوري لر  1989دستورو 1979
الى دستور ؛1989   نظ ل م  بعد ،  لأ ى ى اثر امتراح من مبا المج س الدستوريو 

ه ا بعد التثب   2020من مبا محيمة دستورية من دستوروبعد  لأ ى ى اثر امتراح 2016
حيط تقول الس طة التشريعية  يم  بعد بإى ن شغور منص  رئيس ، من استمرارية ت أ الح لة

 .  2بقوة الق نون الجم ورية ب لاستق لة

اى ن  بإجراءا ب لتفصيا    العنصر ال  ص  اإجراءا ومد ممن  مسبق  بعرض ه   
 . حتى الفرلا بين مرح ة الحز  الواحد و التعددية الحزبية الم نع مبينين

وحتى التعديا الدستوري  1979من  تعديا  ل ستق لةوالم حظ لن النظ ل الق نون  
، إلا م  يمين لن يد ا    إط ر التغيرا  الع دية، لل يطرل ى ي  لي تطور ج ري 1996ا

حيط ، م  ىدا م  تع لا بح لة المزدوج طبع ، الت  يتط ب   التييف مع تغير النظ ل المتبع
بعدم  ي ن  غ ئبة ي ي  ، الفقرة ا  يرة 88نص الدستور صراحة ى ى ه   الح لة    الم دة 

لي مع لجة ب لنسبة ، 1989ومع لجة جزئية    دستور ، 1979و تعديا  1976   دستور 
ض الملسس الدستوري لعا السب  الرئيس     التعر و  الاستق لةلح لة الو  ة  قط دون ح لة 

الت  ، الرئيس الش  ل  بن جديد استق لةى ى إثر  1992م  حصا    ، ل    الح لة صراحة
 لحدث  لزمة دستورية ل رج  الب د من المس ر الدستوري ل مس ر ال دستوري .

                                                 
  معينة با تي ل ىن مم رسة رئيس المج س الوطن  لوظ ئف رئيس الجم ورية بمس ىدة ام  الدستور   ل يدرج اي اجراءا 1

بداء 76من دستور  117   ه ا الشأن و الم دة 57من رلس ء ال ج ن الق رة    المج س و ه ا يا م  نص  ى ي  الم دة 
 بدا من  قرت   الرابعة .  89من دستور  84من  قرت   الرابعة  والم دة 

 .1989من دستور  84و الم دة  1979من تعديا  1-117لم دة ا :انظر 2
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من 94)الم دة  ى ى2016المعدا    ، من الدستور الجزائري102يم  تنص الم دة 
: "   ح لة استق لة استبدلا المج س الدستوري ب لمحيمة الدستورية(حيط  2020دستور 

 لرئ سة ن  ئ وب  ويثب  الشغور الجيجتمع المج س الدستوري و ، ية لو و  ت ر رئيس الجم و 
 وتب غ  ورا ش  دة التصريح ب لشغور الن  ئ  إلى البرلم ن ال ي يجتمع وجوب  ."، الجم ورية

 90ص ه  لمدة لم، م  ل رئيس الدولة، ج س ا مةوو لا نفس النص "يتوّلى رئيس م
ولا يحلا لرئيس الدولة المعين ب    الطريقة لن يترشح ، رئ سية انت  ب  تنظل   ل   ، يوم 

 " لرئ سة الجم ورية .

رئيس الجم ورية لو و  ت   استق لة امترن "إ ا  2020من دستور 94وحس  الم دة 
يثب  ة الدستورية وجوب  و يجتمع المحيم، بشغور منص  رئ سة مج س ا مة  ي سب  ي ن

 ب إجم ع الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية و حصوا الم نع لرئيس مج س ا مة "
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  الأول:خلاصة الفصل 

تنص   الجم وريةيحوص ة ىن ه ا الفصا ن حظ لن وضعي   شغور منص  رئيس 
طبيعية وم نونية للا وهم  وضعي   ، حوا نوىين م ت فين لس سين تعرض ل م  الدستور

يم  تعرضن  ليض  إلى طرلا إى ن شغور ه   الوضعي   ب لتفصيا ىبر  الو  ة(و  الاستق لة)
محصورة تشوب   مع لجة المشرع ل   تبقى م صرة و   ي   لن والم حظ ج ي ، الدس تير المتوالية

إلا لن   بق  تعدي   سطحية ، النق ئص ى ى الرغل من التعدي   المتت ليةو  الا ت لا 
 دون تعملا الملسس الدستوري لو ب  حر  ىدل جرلت  ى ى توسيع نظرت  حوا موضوع

تعرضن  الدستوري المحتما ال ي سبلا و  رامتدارأ الثغرا  والفاإلم ل بيا الح لا  و الشغور و 
 الرئيس الس بلا الراحا الش  ل  بن جديد .   استق لةإلي     
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 وتميز  الجم ورية، رئ سة منص  شغور ح لة لقد سع   يا الدس تير تنظيل      
 يقود جم ورية لرئيس ا تي ر    الشعبية اإرادة احترال بين التو يلا ص رمة بغية بإجراءا 

 منص  شغور ح لة    الدولة ملسس   استمرارية وضم ن ج ة، من محددة لمدة الب د
 تعترض الت  الدميلا ل ح لا  التحديد ضرورة يفرض ال ي ا مر وهو الجم ورية، رئيس
وه ا م  سيتل التطرلا إلي      ه ا  .ىن   الق نونية المترتبة الآث ر وي ا الرئ سية الع دة

 الفصا من   ا المبحثين الت لين:
 بالنيابة الدولة رئيس المبحث الأول: صلاحيات

 المبحث الثاني:  الآثار القانونية لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية 
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 الأولالمبحث 

 صلاحيات رئيس الدولة بالنيابة قبل وبعد إعلان حالة الشغور

يضط ع رئيس الدولة ب لني بة    الجزائر ب لعديد من الص حي   سواء    الظروف   
إلا لن ت أ الس ط   لا يم رس  ،    ه   الح لة ا  يرة، إلا  ،الع دية لو الظروف الاستثن ئية

بتوا ر شروط تتمثا    موا قة البرلم ن المنعقد بغر تي  بعد استش رة المج س الدستوري 
 والمج س ا ى ى للأمن. 

ب لتعديا الدستوري  96والت  ىدل  ب لم دة  1996من دستور  90تن ول  الم دة ولقد   
ن يا م  ي رج ىن اط ر ه   الم دة إرئيس الدولة بصفة س بية وب لت ل   ص حي    2020

  و من ا تص ص رئيس الدولة و لأ و ق  لنفس الشروط المطبقة ى ى رئيس الجم ورية 
يمين لن نقسل ه   الص حي   الى ث ط: الص حي   المسموحة والص حي   المحظورة 

 .يةوالص حي   المع قة ى ى شرط لو الاستثن ئ

وتحد ا تص ص   رئيس الدولة    ه   الح لة مبررات م     ضم ن مبدل استمرارية الدولة   
وتعويض  رام منص  رئيس الجم ورية، الرئيس ا ى ى ل س طة التنفي ية والس هر ى ى 

 1حسن سير الملسس   الدستورية.

 104الم دة  لوالم حظ لن تحديد ص حي   رئيس الدولة ج ء بصفة س بية طبق   حي   
، وب لت ل   إن م  ي رج ىن مح ا ه   الم دة   و من 2020من التعديا الدستوري 

ا تص ص رئيس الدولة ب لني بة طبق  لنفس الشروط المطبقة لرئيس الجم ورية   ا 
 2مم رس ت  لس ط ت  لثن ء سري ن الع دة الرئ سية. 

                                                 
1 M. DEVILIER, Op. cit., p. 119. 

 يتضمن التعديا الدستوري. 2020لسنة  82ج ر  ،12/2020/ 30    20/442من المرسول الرئ س   104الم دة  2
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 المطلب الأول

 بالنيابة بين الحرية والتقييد الدولة رئيس صلاحيات

 الفرع الأول

 رئيس الدولة بالنيابةل المحظورة صلاحياتال

 وب لت ل  منفردة، بصفة الجم ورية رئيس يحتيره  الت  الس ط   من الص حي   ه   تعتبر
 من ح ا لي    يم رس   بأن الس بقة الطريقة و لا المعين الدولة لرئيس إط م  يمين لا

 :ي    يم  تتمثا الممنوىة الص حي   وه   ا حواا،
منصوص  هو يم  استبدال   لو العقوب   ت فيض حلا ولا العفو إصدار حلا ل  ليس*  

 . الدستور من 91 الم دة من 07 الفقرة    ى ي 
 الاستفت ء، طريلا ىن وطنية لهمية  ا  مضية يا    الشع  يستشير لن يمين  لا*

 . الدستور من 91 الم دة من 08 الفقرة    ى ي  والمنصوص
 . الدستور من 93 الم دة    منصوص ى ي  هو يم  الحيومة لىض ء تعيين يمين  لا*
 . الدستور من 142 الم دة    ى ي  المنصوص ب  وامر التشريع يمين  لا*  
 لوان   مبا تشريعية انت  ب   إجراء لو الوطن  الشعب  المج س حا يقرر لن يمين  لا*  

 1.الدستور من 147 الم دة    ى ي  منصوص هو يم 
 ث ث  لغ بية تصوي  بضرورة المتع قت ن 155و 154 الم دتين لحي ل تطبيلا يمين لا* 
 تقديل إلى ت ق ئي  يلدي وال ي الرم بة، م تمس ى ى الوطن  الشعب  المج س نوا ( 2/3)

 .الجم ورية رئيس إلى الحيومة استق لة ا وا الوزير

                                                 
 ، مصدر س بلا.2016التعديا الدستوري لسنة  1
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 الفرىية التأسيسية الس طة) الع دي ا س و  و لا الدستور تعديا إلى ال جوء يمين  لا*  
 . الدستور من 208 الم دة    المنصوص ى ي ( 10( )الع دية

 (التقنية التأسيسية الس طة) التقن  ا س و  و لا الدستور تعديا إلى ال جوء يمين  لا*
 .الدستور من 210 الم دة    المنصوص ى ي 

 لىض ء( 4/3) لرب ع لث ثة ت وا الت  الدستور من 211 الم دة لحي ل تطبيلا يمين لا*  
 .الجم ورية رئيس ى ى الدستور بتعديا يب دروا بأن مع  المجتمعتين البرلم ن غر ت 

 ث ث  لغ بية تصوي  بضرورة المتع قت ن 155و 154 الم دتين لحي ل تطبيلا يمين لا* 
 تقديل إلى ت ق ئي  يلدي وال ي الرم بة، م تمس ى ى الوطن  الشعب  المج س نوا ( 2/3)

 . الجم ورية رئيس إلى الحيومة استق لة ا وا الوزير

 الفرىية التأسيسية الس طة) الع دي ا س و  و لا الدستور تعديا إلى ال جوء يمين  لا* 
 . الدستور من 208 الم دة    المنصوص ى ي ( 10( )الع دية

 ،(التقنية التأسيسية الس طة) التقن  ا س و  و لا الدستور تعديا إلى ال جوء يمين  لا*
 . الدستور من 210 الم دة    المنصوص ى ي 

 لىض ء( 4/3) لرب ع لث ثة ت وا الت  الدستور من 211 الم دة لحي ل تطبيلا يمين لا* 
 1.الجم ورية رئيس ى ى الدستور بتعديا يب دروا بأن مع  المجتمعتين البرلم ن غر ت 

 

 

 

                                                 
 مصدر س بلا. ، 2016التعديا الدستوري  1
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 الثاني الفرع

 الصلاحيات المسموحة لرئيس الدولة

رئيس الدولة مجموىة من الص حي   الت   ول   ل  الملسس الدستوري لضم ن  يتولى
السير الع دي ل وظيفة الرئ سية و ملسس   الدولة     ترة الني بة و الت  يمين تصنيف   إلى 

 1ال  رجية.نوىين: ب ىتب ر رئيس الس طة التنفي ية و ب ىتب ر  م ئد لشلون الد  ع و الشلون 

 التنفيذية:  السلطات أولا:

 يتمثا ه   الس ط      يا من: 

: وه  الس طة الت  تشما المج ا ال ي ي رج من ا تص ص المشرع السلطة التنظيمية-1
من الدستور ى ى "لن  يم رس رئيس  1 قرة  143و ه ا من   ا م  نص  ى ي  الم دة 

 2الجم ورية الس طة التنظيمية    المس ئا غير الم صصة ل ق نون."

لت ل  م  يتضح من ه   الم دة يا م  ي رج ىن نط لا التشريع   و ينحصر    مج ا وب 
التنظيل ورئيس الجم ورية    ه   الوضعية يم رس س طت  المستق ة غير المشتقة مصدره  
الدستور نفس ، وليون القرارا  الت  يت  ه  ه ا ا  ير لتنظيل المس ئا غير الم صصة 

  3.رئيس الدولة مم رسة ه   الس طة تطبيق  ل سي سة الع مة ل دولة ل ق نون  ا  لهمية  قد منح

                                                 
ح موش حن ن، )شغور منص  رئيس الجم ورية    الدستور الجزائري (، م يرة م ستر    الق نون،  رع إسع دي سي ي  و  1

 .29، ص  2020/  2019الع ول السي سية، ج معة ىبد الرحم ن ميرة ، بج ية ، ي ية الحقولا و  م نون اداري،
 .، الس بلا  ير  01-16من الق نون  143الم دة  2
   الحقولا،  م جستير ش  دة لنيا م يرة المغ ربية(، ا نظمة    الجم ورية رئيس منص  )شغورىمر بن سعد الله،  3

 .85، ص الجزائر ،2008/2009الحقولا،  ي ية
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وب لت ل    ن الس طة التنظيمية تشما يا المج ا ال  رج ىن ا تص ص المشرع و تتمثا    
والتوميع ى ي   اض  ة إلى التوميع ى ى  125س طة اصدار المراسيل الرئ سية طبق  ل م دة 

 1.المراسيل التنظيمية الفرىية 

لرئيس الجم ورية س ط   واسعة    مج ا التعيين  1996:  وا دستور سلطة التعيين-2
و  لأ    م ت ف الوظ ئف المدنية والعسيرية، وتنتقا ه   الس طة إلى رئيس الدولة 

 2.ب لني بة

   يعين رئيس الجم ورية    الوظ ئف و الم  ل الت لية : إ

 تور. الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدس -أ

 الوظ ئف المدنية و العسيرية    الدولة.  - 

 التعيين   الت  تتل    مج س الوزراء  -ج

 الرئيس ا وا ل محيمة الع ي . -د 

 ر رئيس مج س الدولة. -ه

 ا مين الع ل ل دولة. -و

 مح  ظ بنأ الجزائر.  -ي

 القض ة. -ا

 3الولاة.-ن

                                                 
 ، الس بلا  ير .2020من التعديا الدستوري  125الم دة  1
 ، مصدر س بلا. 2020من التعديا الدستوري  77الم دة  2
 .31سي ي  و ح موش حن ن، المرجع الس بلا ، ص إسع دي  3
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: يمثا ه ا الج  ز الاط ر الع ل ال ي تت    ي  القرارا  ا س سية و رئاسة مجلس الوزراء 3
وتنفي ا ل سي سة الع مة ل حيومة الع مة  1يتد ا رئيس الدولة سواءا لرئ سة لو تعيين لىض ئ 

و لهمية القرارا  المت  ة    مج س الوزراء،  ول  لحي ل الدستور   ا مدة الني بة الرئيس 
 2وزراء و تسيير . الدولة رئ سة مج س ال

: يتمتع رئيس الدولة ب لني بة بحلا ل ط ر المج س سلطة اخطار المجلس الدستوري-4
الدستوري    مج ا الرم بة ى ى دستورية القوانين ويست  ص ه ا بمف ول الم  لفة  حي ل 

،   ل يرد حلا الا ط ر ضمن الص حي   90الفقرتين الث لثة والرابعة من الم دة 
  3المحصورة.

  الخارجية:_قيادة الدفاع الوطني والشؤون 5

يعد رئيس الدولة الق ئد ا ى ى ل قوا  المس حة ويتولى مسلولية الد  ع الوطن  ، يترلس 
 4. 3و الفقرة 2 قرة  92مج س ا مة و لأ اىم لا بنص الم دة 

يتولى رئيس الدولة مسلولية الد  ع ويم رس بعض الص حي   و لا شروط محددة لم  
ب لنسبة ل شلون ال  رجية،  يتولى م مة تقرير السي سة ال  رجية للأمة و من  يمينن  القوا 
بأن الملسس الدستوري حدد لرئيس الدولة ص حي   إصدار مرارا  ه مة    حدود 

 5.ب      ظا الظروف الاستثن ئية مضبوطة بشروط يج  الامتداء 

                                                 
 .85، ص مرجع س بلا الله ىمر، سعد بن 1
 الس بلا  ير . 01-16من الق نون  4/91الم دة  2
 ضة ، )دور المج س الدستوري    حم ية الحقولا والحري   الع مة( ، مج ا ممدود حوا محدود ، رس لة لنيا  بن لی 3

 .253، ص  2010ش  دة ديتورا     الع ول، ت صص م نون ي ية الحقولا ، ج معة مولود معمري ، تيزي وزو، 
 ، الس بلا  ير . 01-16من الق نون  3/2الفقرة  92الم دة  4
 .65مي سة، المرجع الس بلا ص  ب طرش 5
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 الثالث الفرع

 مهام رئيس الدولة المعلقة على شرط

يوم  و لأ بعد ثبو   90لمدة الت  يتول   رئيس الدولة    تسيير الب د والمتمث ة     نظرا
الم نع لرئيس الجم ورية بحيط لمر ل  الدستور بعض الم  ل والص حي   وي ا من جم ة 

 ل ر  ميد بعض الم  ل ى ى شرط والت  سن يره  إلى الت ل : 

 حالة الطوارئ أو الحصار :أولا

 لة الطوارئ لو الحص ر ى ى ه   الشروط يعتبر ضم نة لتقييد الس طة " إن تع يلا ح 
ىن طريلا  استش ريالتقديرية لرئيس الدولة،  بعد لن ييون دور البرلم ن المتمثا ل شع  دور 

رئيس المج س الشعب  الوطن  ورئيس مج س ا مة غير م زل    تقرير الح لتين لرئيس 
يصبح دور     ظا  2016لدستور المعدا سنة من ا 106الجم ورية طبع  نص الم دة 

ح لت  الشعور الوى  لو الن  ئ   ع  لان رئيس الدولة ىند تقرير  ل  تين الح لتين   ضع 
الت  تيون من مبا رئيس  الاستش رةالمجتمعتين مع ، يم  لن   لموا قة البرلم ن بغر تي

 استش رةري برمت  ، لم  المج س الدستوري بمفرد  تصبح مقدمة من مبا المج س الدستو 
المج س يشرط من شروط تقريره  ،وتعتبر موا قة البرلم ن ى ى تقرير ح لت  الطوارئ لو 
الحص ر جدا   صة مع ىدل صدور م نون العضوي ال ي ينظل الح لتين يم  نص  ى ي ل 

 1من الدستور".  106الم دة 

 

 

                                                 
 و ل ع ول الق نونية الجزائرية المج ة التونس ، و الجزائري الدستور    الجم ورية رئيس منص  شغور ح لة نوارة، تريعة1

 .110 – 111، ص ص ن، س د  دة، بن يوسف بن الجزائر ج معة ، 56 المج د ،8 العدد والسي سية، الامتص دية
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 الاستثنائيةالحالة ثانيا: 

نجد لن رئيس الجم ورية يستنتج بس طت  تقديرية  نصوص التعديا الدستوري، ب ستقراء" 
واسعة ،تمين  من حرية التصرف ىدل، لي ب ت    يا التدابير الت  يراه  من سبة لت أ 

ل م دة  استن دا وض ع ولهل ه   الس ط   ه  تعديا رئيس الجم ورية حلا التشريع بأوامر 
من الدستور ،و نظرا  همية ه    93الم يورة    الم دة  الاستثن ئية   الح لة  124

الس ط      مواج ة الظروف غير الع دية والحف ظ ى ى النظ ل الع ل حوا ملسس 
 1الدستوري الجزائري لرئيس الدولة    مرح ة الني بة يا التدابير ال زمة للإستثي   الوضع. 

رئيس المج س الشعب  الوطن  ورئيس  قد ليتشف المشرع الدستوري الجزائري "استش رة ب
مج س الشعب  الوطن  ورئيس مج س ا مة والمج س الدستوري والاستم ع ل مج س ا ى ى 
للأمن ومج س الوزراء الا لن رئيس الدولة    ح لة الم نع والشعور    مم رسة ل    الم مة 

المج س ا ى ى  تش رةاسالمجتمعتين مع ، لم   بغر تي هو مفيد لموا قة البرلم ن المنعقد 
المج س برمت  والغ ية من الموا قة البرلم ن هو تقييد س طة  ب ستش رةللأمن  قد استبدل  

لا تقيد    تحديد مدة  الاستش رة  صة ولن  الاستثن ئيةرئيس الدولة ىن إى ن  ل ح لة 
 2الح لة وىدل تقرير س طة البرلم ن الجزائري. 

 ثالثا: التعبئة العامة 

من الدستور  108لملسس الدستوري الجزائري ح لة التعبئة الع مة    نص الم دة نظل ا
الح ل  حيط يستمع رئيس الجم ورية ل مج س ا ى ى للأمن ويستشير رئيس مج س ا مة 
ورئيس المج س الشعب  الوطن  وب إض  ة الت  ج ء ب   الدستور الجزائري ىندم  يع لا 

المج س  استش رةولة لثن ء ح لت  الم نع والشغور ه  ا مر بإى ن   من مبا رئيس الد

                                                 
 .91-90سعد الله، المرجع الس بلا، ص  ىمر بن 1
 .111تريعة نوارة، المرجع الس بلا، ص  2
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الدستوري والحصوا ى ى موا قة البرلم ن المنعقد بغر تي  المجتمعتين مع ، وه  ضم نة 
م مة جدا ىندم  يقول رئيس الدولة بتجديد الط م   الم دية والبشرية و ال ي يا الموجودة    

 1الدولة المج ب ة ظرف معين. 

برام السلم تعتبر حالة الحرب : إعلان ارابعا  لحرب وا 
ه  ا شد من بين الظروف الغير الع دية و لسب   اى ن ح لة الحر  واضحة مق رنة مع 
ب م  الح لا  ا  ر  غير الع دية، إ  لا ييف  لن تيون الب د م ددة ب طر دائل با يشترط 

نص  ى ي  الترتيب   الم ئمة  لن ييون العدوان  ع ي  لي ومع لو ى ى وشأ الوموع حس  م 
 2لميث لا ا مل المتحدة. 

والم حظ لن الملسس الدستوري الجزائري ب لنسبة إى ن ح لة الحر  مد حوض مثا 
المج س الشعب  الوطن  ورئيس  استش رةالح لا  ا  ر  الموا قة البرلم نية الم زمة مي ن 

 الدستوري.  المج س استش رةمج س ا مة ب إض  ة إلى النص ى ى 

 111ال دنة مع هدا  الس ل  قد نص  الم دة  اتف مي  لم  ب لنسبة لتوميع رئيس الجم ورية 
ال دنة ومع هدا  الس ل  اتف مي  من الدستور الح ل  بقول ل "يومع رئيس الجم ورية الس بلا 

من  المتع قة ب م  ويعوض    ورا ى ى يا غر ة الاتف مي  ويت قى رلي مج س الدستوري    
البرلم ن لتوا لا ى ي   صراحة" ون حظ هن  مد تل ترمية رئيس الدولة    ح لت  الم نع و 

المج س  استش رةالمج س ا ى ى للأمن بعد نص     ه    الم دة ى ى  ب ستش رةالشغور 
إجراءا  الموا قة البرلم نية من التصوي  إلى غر ة ى ى التوال  ىند  استبدل الدستوري، و 

البرلم ن بغر تي  مع  إ ا لبرم   ب نعق دن مبا رئيس الجم ورية المنت   إلى الموا قة إبرام   م
 3.من مبا رئيس الدولة    ح لت  الم نع والشغور الن  ئ 

                                                 
 .94ىمر بن سعد الله، المرجع الس بلا ص  1
 .112تريعة نوارة، المرجع الس بلا، ص  2
 المتضمن التعديا الدستوري، المصدر الس بلا. 01-16من الق نون  111الم دة  3
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 الثاني المطلب

  صلاحيات رئيس الدولة بالنيابة في حالة تمديد مدة رئاسة الدولة

يضط ع رئيس الدولة ب لني بة بمجموىة من الص حي   الممنوحة لرئيس الجم ورية  
من التعديا الدستوري لسنة  104المنت   ، لين هن أ ميود حدده  الدستور    نص الم دة 

،الت  جع   من ه ا ا  ير حصر بعض الص حي   الس مية و الم مة نظرا  2016
ل الس طة التنفي ية، ومن  سنتطرلا إلى دراسة الم  ل ل منص  ال ي يتميز ب  رئيس لى ى هر 

الفرع ( و م  ل المحظورة لرئيس الدولة ب لني بة )الفرع ا واالمسموحة لرئيس الدولة ب لني بة )
 ( ث لطالفرع ال(، وليض  الم  ل المع قة ى ى شرط ) الث ن  

  الفرع الأول

  التمديدفي حالة  المهام المسموحة لرئيس الدولة بالنيابة

ص حي   ى ى غرار رئيس الجم ورية، ضم ن  لاستمرار  ةيتمتع رئيس الدولة ب لني بة بعد
و لأ من   ا : س طة  سير ملسس   الدولة     ترة الني بة و لأ من   ا ب لني بة

و س طة التعيين )ث ني ( و رئ سة مج س الوزراء ) ث لث  ( و مي دة الد  ع  ( ولاالتنظيل )ل
 الوطن  و الشلون ال  رجية ل دولة ) رابع  ( . 

و ه  الس طة الت  تشما المج ا ال ي ي رج من إ تص ص  السلطة التنظيمية: أولا :   
"لن  يم رس  من الدستور ى ى 1 قرة  143نل   ا م  نص  ى ي  الم دة  المشرع و ه ا

و ب لت ل  يتضح  " رئيس الجم ورية الس طة التنظيمية ،    المس ئا غير الم صصة ل ق نون
ي رج ىن نط لا التشريع   و ينحصر    مج ا التنظيل ورئيس الجم ورية  من ه   الم دة م 

   ه   الوضعية يم رس الس طة المستق ة غير المشتقة مصدره  الدستور نفس ، وليون 



 معالجة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية : الثانيالفصل 
 

 

 
52 

  الت  يت  ه  ه ا ا  ير لتنظيل المس ئا غير الم صصة ل ق نون  ا  لهمية  قد القررا
 . الس طة تطبيق  ل سي سة الع مة ل دولة منح لرئيس الدولة مم رسة ه   

ضم ن  لتنفي  السي سة الع مة والبرن مج الحيوم  ال ي ص دلا ى ي   سلطة التعيين: ثانيا : 
البرلم ن لثن ء مرح ة الني بة ،  إن  ب لنتيجة تحوا لرئيس الدولة س طة التعيين  قد  وا 

من  , ص حي   واسعة تمين  من القي ل بوظيفت  , إ  يعين رئيس  92نص  الدستور حس 
 تية : الجم ورية    الوظ ئف و الم  ل الآ

 الوظ ئف والم  ل المنصوص ى ي      الدستور 
 الوظ ئف المدنية و العسيرية    الدولة  
 التعين   التى تتل  ى مج س الوزراء 
  حيمة الع ي مالرئيس الاوا ل  
 ة رئيس مج س الدول  
 الامين الع ل ل حيومة 
 مح  ظ بنأ الجزائر  
 القض ة  
 مسلوا لج زة الامن  
 الولاة  

الفقرة الرابعة يعتبر مج س الوزراء 91لنص الم دة  ستقرائن  ب رئاسة مجلس الوزراء: ثالثا  
ج  ز التقرير والمداولة و المن مشة ال ي يتل    إط ر  دراسة المس ئا ا س سية التى ت ل 

 ول   ا مة،  تنفي ا ل سي سة الع مة ل حيومة و لهمية القرارا  المت  ة    مج س الوزراء،
  ا مدة الني بة لرئيس الدولة رئ سة مج س الوزراء ب ىتب ر  اإط ر الع ل  الدستورلحي ل 

 .  ا س سية الت  تت    ي  القرارا 
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: يعد رئيس الدولة الق ئد ا ى ى ل قوا  قيادة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية رابعا:
 92إىم لا بنص الم دة  المس حة ويتولى مسلولية الد  ع الوطن ، يترلس مج س ا مة و لأ

، لم   يم  ي ص مج ا الشلون ال  رجية  يقرر السي سة ال  رجية للأمة و  3و الفقرة  2 قرة 
يوج   ، ويعين  سفراء الجم ورية و المبعوثين  ولا الع دة إلى ال  رج و ين ى م  م ل، و 

تع قة بحدود الدولة يبرل المع هدا  الدولية مثا مع هدا  التح لف واإتح د و المع هدا  الم
 . و م نون ا ش  ص، و المع هدا  الت  تترت  ى ي   نفق   غير واردة    ميزانية الدولة

 الفرع الثاني 
 المهام المحظورة على رئيس الدولة بالنيابة

من الدستور ى ى الم  ل المحظورة الت  لا يحلا لرئيس الدولة  104تضمن  لحي ل الم دة 
 :  الت ل مم رست   ى ى النحو 

لا يحلا لرئيس الدولة المعين ب    الطريقة الترشح لرئ سة الجم ورية ، يم  يستقيا الوزير 
، ويعين رئيس الدولة لحد لىض ء الحيومة ليم رس وظيفة ه ا ل رئ سي   ا وا إ  ترشح 

 .  ا  ير
 ( .  1/ 104مة   ا ه   الفترة ) الم دة لا تق ا و لا تعدا الحيومة الق ئ

 ( . 91/7يمين  إصدار العفو لو ت فيض العقوب   لو يستبدل   ) الم دة  لا
 (91/8لا يمين  تعيين لىض ء جدد ل حيومة ) الم دة 

 .  امرو لا يحلا ل  التشريع بأ
لا يمين  حا المج س الشعب  الوطن  لو إجراء إنت  ب   تشريعية مبا لوان   طبق  

 . من الدستور  147ل م دة
  .إجراء م تمس الرم بة و لا تقدل إستق لة الحيومة لم م لا يحلا ل  

لا يحلا ل  تعديا الدستور   ا ه   المرح ة سواء ىن طريلا المب درة و موا قة المج س 
الوطن  الشعب  و مج س ا مة بنفس الصيغة حس  الشروط نفس   التى تطبلا ى ى نص 

ن ال ي يتضمن التعديا الدستوري تشريع  و ىرض  ى ى اإستفت ء الشعب  لو إصدار الق نو 
 .  بعد موا قة البرلم ن ث ثة لرب ع لىض ئ 
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 الفرع الثالث
 المهام المعلقة على شرط

مد تعترض الدولة ظروف   صة  ى  ترة الني بة تستوج  مواج ة ه   الظروف ل حف ظ ى ى 
الدولة، ل لأ حدد  لحي ل الدستور الح لا  غير الع دية الت  ي تص  ستقرارإ و النظ ل الع ل

ب   رئيس الدولة    ه   الظروف ، التى تتحيم   شروط ، تتمثا    موا قة البرلم ن المنعقد 
و المج س ا ى ى للأمن     المحيمة الدستورية بغر تي  المجتمعتين مع  بعد إستش رة 

 : م ت ف الح لا  الت لية
 ح لة الطوارئ و الحص ر إى ن 
 إمرار الح لة اإستثن ئية 
  الع مةإمرار التعبئة 
  إى ن ح لة الحر 
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 الثانيالمبحث 

 الآثار القانونية لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية 

يمين لن تحدط ح لة الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية بسب  مرض  طير ومزمن لو  
الو  ة. وبغرض سد شغور ه   الملسسة السي سية، لمر الملسس  بسب  الاستق لة لو بسب 

مجموىة من التدابير الدستورية، حيط  وا    بداية ا مر لرئيس مج س ا مة م مة تول  
( يوم  تنظل   ل   انت  ب   رئ سية، وا  ا 90رئ سة الدولة ب لني بة لمدة لمص ه  تسعون )

 ي سب  ي ن،  إن الملسس مد  وا ه   تع ر  لأ بسب  شغور رئ سة مج س ا مة 
المعدا والمتمل(. لين رغل  1996من دستور  102الم مة لرئيس المج س الدستوري )الم دة 

تيريس ه   الآلي   الدستورية، إلا لن التطبيق   العم ية    الجزائر لثبت  ىدل  ع يت  ، 
 ير دليا ى ى  2019و 1992ولعا ا زم   الن تجة ىن استق لة رئيس  الجم ورية سنت  

 رئيس منص  شغور و   ه ا المبحط سنح وا التعرف ى ى الآث ر الق نونية لح لة   لأ
 ا وا تنظيل الجم ورية من   ا تقسيل المبحط إلى مط بين حيط سنتن وا    المط  

 ب لني بة. الدولة رئيس ص حي   الني بة ثل نتطرلا    المط   الث ن  إلى تقييد مرح ة

 بحس  تعود، الت  ب لني بة الدولة رئ سة تول  مسألة طرح الشغور إى ن ويقتض     
 رئيس لو الغر تين إحد  رئيس لو ا مة مج س رئيس إلى الدراسة، محا الدوا دس تير
 الدستوري. المج س
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 المطلب الأول

 الدولة رئاسة الأمة مجلس رئيس تولي

اىتمد الملسس الدستوري الجزائري نظ ل الوي لة يحا ل تصدي    ح لة الم نع والشغور    
الن  ئ  ىبر ي ما الدس تير، ويظ ر الا ت ف من حيط الش صية الت  لسند  الي   ه   
الوظيفة،  بعدم  ي ن  تن ط الرئيس المج س الشعب  الوطن     ظا الدس تير الس بقة 

 تسند الى رئيس مج س ا مة.  1996لصبح  بعد صدور  دستور 

 الفرع الأول

 أسباب إسناد رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة

نظمة الت  تأ   بنظ ل الوي لة اسن د رئ سة الدولة إلى الس طة التشريعية، ا  ىمد  ا    
ين ط ب    الم مة لحد رلس ء الغر تين، وغ لب  م  ييون رئيس المج س الشعب  ب ىتب ر  

  ب لامتراع الع ل والممثا للإدارة الشعبية، بينم   ض   الدوا الت  تأ   بنظ ل منت 
سن د ه   الوظيفة لرئيس مج س ا مة ومن بين   النظ ل السي س  الجزائري بعد إالبيي ميرالية 

 .2020وتل تعدي   بعدة دس تير ي ن آ ره  التعديا الدستوري  1996صدور دستور 

ئيس مج س ا مة م مة رئ سة الدولة م  هو الا نتيجة مب شرة لتغير ير  البعض لن تولية ر  
 1.نظ ل تشيي ة غر ة ممث   الشع  من ا ح دية الى الثن ئية

لا لن ه ا لا يمنعن  من البحط ىن ا سب   الوامعية والعم ية لمنح الملسس م مة مم رسة إ 
الوظيفة الرئ سية لفترة الم نع لش صية منت بة ى ى درجتين ، ويمين حصر ه   ا سب   

                                                 
لمينة،  ح لة شغور منص  رئيس الجم ورية، م يرة لنيا درجة الم جستير    الحقولا، ي ية الحقولا، ج معة بن  دلم ج  1

 .127، ص  2009يوسف بن  دة، الجزائر، 
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من ج ة و   ال ص ئص الق نونية لمج س ا مة  1992   ا زمة الت  ىر ت   الجزائر    
 من ج ة ل ر . 

واقترن شغور منصب رئيس الجمهورية بشغور منصب رئيس المجلس  1992: أزمة أولا
 الشعبي الوطني 

ىمد الملسس اسن د رئ سة الدولة إلى رئيس الغر ة الث نية ل ستف دة من الحص نة الق نونية   
ر الت  يتمتع ب   ه ا ا  ير و لأ تف دي  لتيرار لزمة الفرام الملسس ت  ال ي زىزع استقرا

   مع لجة ح لة الشغور  1989، والت  نتج ىن   ىجز دستور 1992الدولة    سنة 
المزدوج الن تج ىن تزامن استق لة الرئيس الش  ل  بن جديد مع حا المج س الشعب  

  1الوطن .

نص  ى ى ح لة امتران شغور منص   1989من دستور  84تجدر الاش رة الى الم دة     
و  ة مع شغور منص  رئيس المج س الشعب  الوطن ، لين لوي   رئيس الجم ورية بسب  ال

م مة رئ سة الدولة لرئيس المج س الدستوري و ييف لن المج س الدستوري ىجز ىن وضع 
ه   الفترة ى ى لرض الوامع، ى م  لن  لل يين ب إمي ن الحديط ىن  رام دستوري ا  ي ن 

  2.الملسس   الدستوريةيفترض ى ى المج س ر ض الاستق لة حتى لا تن  ر 

وبسب  ه   ا زمة تل اسن د رئ سة الدولة إلى رئيس مج س ا مة ليس  قط لحص نة ه   
 الغر ة من اجراء با لعدة لسب   ل ر . 

 

 
                                                 

 يتضمن التعديا الدستوري. 2020لسنة  82ج ر  ،12/2020/ 30 :   20/442من المرسول الرئ س   117الم دة  1
، ص 2004شرح الق نون الدستوري، الس ط   الث ط ، ديوان المطبوى   الج معية، الجزائر،   وزي لوصديلا، الوا      2

117. 
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 : خصائص مجلس الأمة اثاني

يتميز مج س ا مة بمجموىة من ال ص ئص تمنح  ا ولوية من الن حية النظرية ى ى 
ن ، وتيمن ه   ال ص ئص     صوصية ا سب   الت  لد  إلى المج س الشعب  الوط
 1.انش ء الغر ة الث نية 

  ي  :يمين حصره   يم  

: تمت ز ه   ا  يرة ب لتنوع والتعدد والتجدد بشري  ، ثق  ي  ، ى مي   تشكيلة مجلس الأمة- 1
 2وسي سي ، م  يعطي  م ب ية التجديد ويمنح  استمرارية ليبر. 

من الدستور بستة  2/102والت  حددت   الم دة  :الأمةالمهمة البرلمانية لمجلس  _مدة2
( 5بينم  مدة الع دة    المج س الشعب  الوطن  تتمثا     مسة سنوا  ) (،6)سنوا  

  3.وىدل تس وي مدة الم مة البرلم نية مع مدة الم مة الرئ سية بعد ضم نة الوظيفة الرئ سية

 

 

 

 

 
                                                 

، لطروحة ديتورة دولة    الق نون ، ي ية الحقولا ، 1996لون م  جحيفة، الس طة التشريعية    الدستور الجزائري لسنة  1
 .29-21ج معة مولود معمري، تيزي وزو ، د س.ل، ص ص 

 ، مصدر س بلا. 2020من التعديا الدستوري  101الم دة  2
- 08بن سرية سع د، مريز رئيس الجم ورية    النظ ل السي س  الجزائري بعد التعديا الدستوري ا  ير بموج  م نون،  3

ية، دراسة مق رنة، م يرة مقدمة لنيا ش  دة الم جستير    الحقولا، شعبة الحقولا والع ول السي سية، ت صص: إدارة وم ل 19
 .127، ص  2010ج معة لحمد بومرة، بومرداس، 
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 الفرع الثاني

 مباشرة رئيس مجلس الأمة لوظيفته

 بمجرد الاى ن ىن ثبو  ح لة الم نع لو التصريح ب لشغور يتولى رئيس مج س ا مة رئ سة 

 1.يوم  حس  الح لة  45الدولة ، لطوا  ترت  

ى ى لن  يي ف رئ سة الدولة ب لني بة رئيس مج س ا مة    ح لة المرض  94نص  الم دة 
 2يوم .  90ة والو  ة لمدة لمص ه  يوم  والاستق ل 45لمدة 

يتولى رئيس مج س ا مة رئ سة الدولة بشيا ملم  لغ ية الفصا    مد  استمرارية الم نع 
يوم  ب لاستق لة الوجوبية ، م   45الملم  لد  رئيس الجم ورية ، وال ي يج  لن لا يتج وز 

رئ سية جديدة ، يتولى يترت  ىن الد وا    مرح ة جديدة تتمثا    التحضير لانت  ب   
  ل   رئيس مج س ا مة مم رست  م  ل رئيس الجم ورية ب لني بة مع احترال لحي ل 

 3الدستور.

إلا لن   المنت  ،ي ضع رئيس الدولة لمجموىة من الص حي   الممنوحة لرئيس الجم ورية 
، 2022من التعديا الدستوري لسنة  104يرد ى ى  لأ ميود حدده  الدستور    نص الم دة 

 والت  من   ل   تل حصر الص حي   الم ولة لرئيس الدولة

                                                 
ب ح ج سميرة، الم نع الشرى  لرئيس الجم ورية    النظ ل السي س  الجزائري، م يرة م ستر    الق نون، ت صص م نون  1

 . 44ى ل دا   ، ي ية الحقولا والع ول السي سية، ج معة مولود معمري، تيزي وزو، د س ن، ص 
م رس  7، الملر ة    14،الجريدة الرسمية رمل  2016م رس  06الملرخ     01-16الق نون رمل من  06/102الم دة  2

2016. 
، ص  1982الطم وي محمد س يم ن ، النظل السي سية والق نون الدستوري . دراسة مق رنة، دار الفير العرب ، مصر،  3

272 . 
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 الثاني المطلب

 تولي رئيس المجلس الدستوري لرئاسة الدولة

رئيس الجم ورية  ى لج الملسس الدستوري ح لة الشغور المزدوج    ح لة   و منص   
وحصوا  رام ملم  ل ، وحتى يضمن استمرارية الرئ سة الملمتة نظل ه   الح لة    ظا 

 وا مرة، حيط جعا من رئيس المج س الدستوري رئيس  ل دولة بعد رئيس  1989دستور 
 المج س الشعب  الوطن  الى حيط انت    رئيس جديد. 

لش صية الاحتي طية الت  تع د الي   رئ سة وب لأ يمين اىتب ر رئيس المج س الدستوري ا
الدولة ا ا استح ا ى ى الش صية الاس سية المتمث ة    رئيس مج س ا مة ح لي  تول  ه   

 الوظيفة." 
ومد وضع الملسس الدستوري لحي م    صة ىند مع لجة ح لة الشغور المزدوج وب   ص 

ئ سة الملمتة لضم ن استمرارية الوظيفة  يم  يتع لا بضوابط تولية رئيس المج س الدستوري الر 
 1الرئ سية. 

 و يم  ي   سوف نع لج مد  له ية ه   الش صية لتول  منص  الرئ سة ب لدرجة الث نية. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .146-144دلم ج  امينة، مرجع س بلا، ص ص  1
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 الفرع الأول

 شروط تولي رئيس المجلس الدستوري لرئاسة الدولة

يتولى رئيس المج س رئ سة الدولة بعد اثب   الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية، وحصوا    
م نع لرئيس مج س ا مة، و لأ و ق  ل شروط الت  ي ضع ل   رئيس مج س ا مة ىند تولي  

 1.رئ سة الدولة 

من الدستور ى ى لن  " يجتمع المج س الدستوري وجوب  ،  يثب   8 قرة  88نص  الم دة 
 2لاجتم ع الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية وحصوا م نع لرئيس مج س ا مة." ب 

تن وا نص الم دة الاجراءا  بصيغة غ مضة،   ا المقصود من   لن يتد ا المج س 
الدستوري اإى ن الح لتين مع  ؟ شغور منص  رئيس الجم ورية وحصوا م نع لرئيس 

 إن   طبع  غموض    الاجراءا  المتبعة    مج س ا مة ، لي  ي ن تفسير ه   الم دة 
 3ح لة الشغور المزدوج. 

لم   يم  ي ص شروط تول  رئيس المج س الدستوري لرئ سة الدولة ،     تتط بلا مع  لأ 
:  88من الم دة  8الت  ي ضع ل   رئيس مج س ا مة وه ا م  يست  ص من لحي ل الفقرة 

 . 88من الم دة  06يوم  حس  م  هو مقرر    الفقرة  60مم رسة رئيس الدولة لمدة  -
 . 88من الم دة  7يحضر ى ى رئيس الدولة الترشح لرئ سة الجم ورية طبق  لنص الفقرة  -
 . 90يم رس وظيفة رئ سة الدولة و ق  ل شروط المقررة    الم دة  -

ن شروط تول  رئيس المج س الدستوري لرئ سة الجم ورية تتط بلا مع شروط تول  إوب لت ل   
 رئيس مج س ا مة ولا ت ت ف ىن      لي تفصيا. 

                                                 
مي سة،  تنظيل العي دة الرئ سية    ا نظمة الدستورية المق رنة، لطروحة لنيا ش  دة ديتورا     الق نون الع ل،  ب طرش 1

 .58، ص 2012-2011، 1ي ية الحقولا ج معة الجزائر 
 ، مصدر س بلا. 01-16من الق نون رمل  88الم دة  2
 .58ب طرش مي سة، المرجع الس بلا، ص  3
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 الفرع الثاني
 الحالات التي يتولى فيها رئيس المجلس الدستوري رئاسة الدولة

الدولة  حدد الملسس الدستوري الح لا  الت  يتولى  ي   رئيس المج س الدستوري رئ سة
من دستور  88وي لأ الاجراءا  وشروط تولي  ل    الوظيفة    الفقرة الث منة من الم دة 

و الت  تنص ى ى م  ي  : "ا ا امترن  استق لة رئيس الجم ورية لو و  ت  بشغور  1996
رئ سة مج س ا مة  ي سب  ي ن يجتمع المج س الدستوري وجوب  ويث  ب لاجتم ع الشغور 

رئ سة الجم ورية وحصوا الم نع لرئيس مج س ا مة يتولى رئيس المج س الن  ئ  ال
الدستوري م  ل رئيس الدولة ، يضط ع رئيس الدولة المعين حس  الشروط المعينة لى   

  .بم مة رئيس الدولة

 من الدستور ولا يمين  لن يترشح  90طبق  ل شروط المحددة    الفقرا  الس بقة و    الم دة 

 1لدولة. " الرئ سة ا

ومن ه   الم دة يتبين لن  الح لا  ى ى سبيا الحصر وتتمثا    امتران استق لة رئيس   
الجم ورية لو و  ت  بشغور رئ سة مج س ا مة  ي سب  ي ن، ومن  يمين لن نف ل لن تول  

 2رئيس المج س الدستوري رئ سة الدولة يقتصر  قط ى ى ح لت  الاستق لة والو  ة. 

ينجر ىن  لأ استبع د احتم ا تولي  الرئ سة الملمتة    ح لة الشغور الن تج ىن الم نع 
الملم  لو الن  ئ ، ويأن الملسس استبعد تم م   رضية امتران ح لة تعرض رئيس الجم ورية 

 3لم نع بشغور منص  رئيس مج س ا مة. 

 
                                                 

 .1989دستور  84من الم دة  9، تق ب    الفقرة 1996دستور  8 قرة  88الم دة  1
 .55ب طرش مي سة، المرجع الس بلا، ص  2
 .56المرجع نفس ، ص  3
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 خلاصة الفصل الثاني:

نظل الدستور الجزائري الاجراءا  ال زمة ا اتضح من   ا م  تل ىرض     ه ا الفص 
لتنظيل ح لة الشغور بعد اثب ت    وا ث ر الت  تترت  ىن اى ن البرلم ن لشغور منص  

يوم  من طرف رئيس مج س  90رئيس الجم ورية و الت  تمث      تول  رئ سة الدولة لمدة 
رئيس جديد. و   ح لة شغور  ا مة ال ي يسمح بتمييز الب د لحين زواا الم نع لو انت   

ليثب  ب لاجتم ع  ةالدستوري المحيمةجتمع تمنص  رئيس مج س ا مة  ي سب  ي ن 
 المحيمةالشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية وحصوا م نع مج س ا مة ليتولى رئيس 

الدستوري م  ل رئيس الدولة ني بة ىن رئيس مج س ا مة، و  ا المدة المحددة لتولي  
انت  ب   رئ سية جديدة لسد ح لة الشغور ب  تي ر رئيس الدولة والت   تنظيلرئ سة الدولة يتل 

المتع لا بنظ ل  يمنع من الترشح الي   رئيس مج س ا مة وينظم   الق نون العضوي
  الانت  ب  .
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يعد منص  رئيس الجم ورية لى ى ملسسة دستورية    الدولة وىص  الحي ة السي سية  
 ي  ، وى ى ه ا ا س س  إن الملسس مد تنبأ إمي نية حدوط شغور ن  ئ  ل    الملسسة 
السي سية نظرا لاستح لة مم رسة رئيس الجم ورية لم  م  الدستورية بسب  مرض  طير 

 ومزمن لو بسب  الاستق لة لو الو  ة.
  الحس س    وت و   مم  مد يترت  من آث ر و يمة    ح لة استمرارية شغور ه ا المنص

الدولة، ومن لجا مع لجة ه   الوضعية، يرس الملسس مجموىة من التدابير الدستورية 
 يح وا لسد الشغور الن  ئ  لرئ سة الجم ورية وضم ن استمرارية ه   الملسسة الدستورية.

لين رغل لن الملسس مد تن وا ه   الح لة بنصوص دستورية صريحة، إلا لن الوامع العم   
 ز ومحدودية ه   الآلي   الدستورية    إيج د ح وا  ع ية ل    اإشي لية.يثب  ىج

إن م  يليد ه ا الطرح هو م  يلدي إلي  شغور منص  رئيس الجم ورية    الجزائر    
الغ ل  من بروز لزمة سي سية ح دة ومتعددة الجوان  تجعا الس طة    وضعية حرجة، وهو 

ط ىن ح وا  ورية تجبره  إلى ات    إجراءا  وتدابير ا مر ال ي يد ع   مرارا نحو البح
يثيرا م  تيون غ مضة وغير دستورية، ت دف من   ل   إلى احتواء الوضع واإبق ء ى ى 

 النظ ل الق ئل لا غير.
 

يمين القوا ي ن هن أ تأثير يبير ى ى دور المج س الدستوري    تقرير ح لا  المنع من 
إلا بعد إ ط ر  رسمي  من ال يئ   المحددة    الدستور، تول  منص  رئ سة الجم ورية 

نتيجة هيمنة رئيس الجم ورية ى ى س طة التعيين    المن ص  ال  مة "ي لمج س الدستوري 
موض النصوص الدستورية والق نونية غ، و لأ القصور و يير ومي دة الب د بصفة انفرادية"وتس

، م  شأن  لن يضع المحيمة 2020ي الت  ومع    بعض   الملسس ب لتعديا الدستور 
الدستورية مستقب  لم ل حرج إزاء ا وض ع والح لا  المش ر إلي   س لف  ، ل ا نقترح لهل 

من   ا نصوص م نونية ي لنظ ل الدا    ل محيمة الدستورية  استدراي  توصي   لابد من 
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غير  ، يون التعديا لو الق نون العضوي المنظل ل ح لا  الاستثن ئية ي لشغور والحر  و 
 اغفا ىن بعض المس ئا الم مة: 2020الدستوري 

ضرورة منح استق لية حقيقية ل محيمة الدستورية بإى دة النظر    اس و  ا تي ر  -
 اىض ئ  .

تحديد الم نع الصح  بدمة ووضوح ولس و  لشما بنصوص دستورية وم نونية يون حصره  
ن  ع لية الرم بة الدستورية    ح ا وموع م نع لل يشا من دور المحيمة الدستورية ويحد م

 و ال طف،لو الا تف ء لينص ى ي  الدستور ک لعزا 
ضرورة منح المحيمة الدستورية حلا ا  ط ر الت ق ئ     مثا ه   المس ئا الحس سة  -

يح لا  الاستثن ئية الت  تطرل ى ى الع دة الرئ سية ب ل صوص ىند العزا بسب  ال ي نة 
 .العظمى

من الدستور  102وبن ء ى ى ه   المعطي  ، نر  بأن  لابد من مراجعة لحي ل الم دة 
المتع قة بح لة شغور رئ سة الجم ورية،  صوص     شق   المتع لا ب  سب   الحقيقية الت  
تلدي إلى شغور منص  رئيس الجم ورية، انط م  من تحديد مف ول الم نع الصح  بدمة، ثل 

وا دستورية  ع ية    ح لة استمرارية شغور رئ سة الجم ورية بسب  العما ى ى وضع ح 
( يوم  الت  يتولى  ي   رئيس 90ىدل إمي نية تنظيل الانت  ب   الرئ سية   ا مدة التسعين )

مج س ا مة م  ل رئيس الدولة ب لني بة، لو رئيس المج س الدستوري إن تع ر  لأ ى ى 
 .رئيس مج س ا مة  ي سب  ي ن

 م التوصيات:أه
يا م  سبلا يمين وضع مجموىة من التوصي   الت  است  صن   من ه   بعد تل ىرض  

 الدراسة:  
الدائل، من لجا  وضع آلية دميقة لتفعيا نظ ل الشغور    ح لة المرض المزمن لو العجز - 

تميين المحيمة الدستورية من الاضط ع بم  م      الوم  المن س . ويمين    ه ا 
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الصدد، توسيع دائرة اإ ط ر إلى ىدد معتبر من لىض ء البرلم ن لو الحيومة لو يب ر 
 القض ة؛ 

واىتم د الفحوص    دسترة هيئة طبية مستق ة لمع ينة م ف   المترشحين لرئ سة الجم ورية -
 الصحية لرئيس الجم ورية والمرشحين ل   ت ؛ 

السي سية  نظ ل إسن د الرئ سة الملمتة من   ا مراى ة ىنصري الشرىية مراجعة -
تولى الرئ سة نظرا لتمتع  يرئيس المج س الشعب  الوطن  لولى والتمثي ية، حيط يتضح لن 

 ب لشرىية الانت  بية ين ئ  ثل يرئيس ل مج س؛
ية لو استق لت ، الجم ور  التفريلا بين الاست  ف الملم  الن جل ىن حصوا الم نع لرئيس -

واإست  ف الن جل ىن مس ءلت  م نوني     ا نظمة الت  تتيح  لأ،  إ ا ي ن يفضا    
الح لة ا ولى إسن د الرئ سة الملمتة إلى ش صية سي سية مد تيون من نفس الطيف السي س  
 ة ل رئيس،  إن  من ب   لولى لن تسند رئ سة الدولة    الح لة الث نية إلى ش صية مستق

 .المحيمة الدستورية الع ي  مث  يرئيس
المج س  إ ض ع استق لة رئيس الجم ورية إلى رم بة المط بقة والم ءمة من مبا - 

الدستوري، من لجا سد من    استغ ا ه ا اإجراء ل مس س ب لنظ ل الدستوري، بحيط يمين 
وجود  رام يمنع منع التعسف    استعم ا ه ا الحلا، يأن يتعمد الانسح      ظا 

 ب ست    ، لو    ن  ية ى دت .
مدة الرئ سة الملمتة،  من الم ل التأييد ى ى لن تتل العم ية الانت  بية مبا ب صوص  -

المسعى هو استبع د الرئيس  ج ا القصو  ل لأ، ولعا لنجع سبا ضم ن ه ان  ية الآ
 الملم  من مس ر تنظيل الانت  ب  . 

حصر دور   ي   الرئيس الملم  بشيا ليثر وضوح  من   امن المفيد تقييد ص ح -
  صة  يم  يتع لا ب لتعيين      المن ص  الحس سة والمب درة ب لتشريع   الت  لا تيتس  

  ط بع  استعج لي ، ووضع آلي   رم بية ص رمة.
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I. :قائمة المصادر 
 النصوص القانونية: أ.
، ج، د، ش، سمية، ر جريدة، 2020سنة الديمقراطية الشعبية  الجزائرية الجم ورية ستورد .1

 .16/09/2020، الملرخ    54رمل: 
،  المص دلا ى ي  1996دستور الجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوطنية لسنة  .2

،  438-96المرسول الرئ س  رمل المنشور بموج   ،1996بر منو  28بموج  استفت ء 
 .1996سنة  ،ديسمبر 7الملرخ    

 الأوامر: ب. 

 26 ملرخ   ال ،بنظ ل الانت  ب   المتضمن الق نون العضوي المتع لا 01-21لمر . 1
 10، بت ريخ 17الجريدة الرسمية العدد  ،2021سنة  م رس 10 ه الموا لا 1442رج  
 .2021 م رس
القوانين:ج.   

 08الموا لا ا  1419 ي القعدة ى ل 20الملرخ     02-99العضوي رمل الق نون  -1
يحدد تنظيل المج س الشعب  الوطن  ومج س الامة،  وىم    وي ا  1999م رس سنة 

 الع م   الوظيفية بين م  وبين الحيومة.
 19977غش  سنة  15الموا لا  1397شعب ن ى ل  29الملرخ    01-77الق نون  -2

 .66لدا    ل مج س الشعب  الوطن ،  الجريدة الرسمية ىدد يتع لا الق نون ا
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II. :المراجع 

المراجع باللغة العربية .1  

  الكتب والمؤلفات العامة -أ

، ا ه ية ل نشر والتوزيع،  (الق نون الدستوري والملسس   السي سية)لندري هو ريو،  .1
 .1977طبعة ث نية، 

حم ل محمد زهير،  ن إدارة الحم   الانت  بية، م  را     ادارة الحم   الانت  بية،  .2
 .2007، دار ا وراسية، الجزائر، 2ط

الجزائري ،  شرب ا ىبد الق در، مرارا  ولراء المج س الدستوري    تأويا لحي ل الدستور .3
 .دار هوم ، الجزائر

دراسة مق رنة، دار الفير  ،نون الدستورلنظل السي سية والق الطم وي محمد س يم ن، ا .4
 .1982العرب ، مصر، 

، دار المعية ل نشر 1   الجزائر، ط  الانت  ب ىبد الملمن ىبد الوه  ، النظ ل  .5
 .2011الجزائر،  –والتوزيع، مسنطينة 

 وزي لوصديلا، الوا      شرح الق نون الدستوري، الس ط   الث ط ، ديوان المطبوى    .6
 .2004الجزائر، الج معية، 

م ئد محمد طربوش،  الس طة التنفي ية    الدوا العربية  ا  النظ ل الجم وري،   .7
 .1996الملسسة الج معية ل دراس   والنشر،  بيرو  

 .اصوا النظل السي سية المع صرة محمد  توح محمد ىثم ن،  .8
صبح  الوسيط    النظل السي سية والق نون الدستوري،  دار نعم ن لحمد ال طي ، .9

 .1999ل طب ىة،  بيرو ، 
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 : الجامعية والمذاكرات اطروحات-ب

 :الاطروحات -

لطروحة ديتورا  ى ول     (،الدولة الع لمية والنظ ل الدول  الجديد)براهيل لحمد،    .1
 .معة وهران ،  مسل الف سفة،  جالاجتم ىية الف سفة،  ي ية الع ول

مي سة،  تنظيل العي دة الرئ سية    ا نظمة الدستورية المق رنة، لطروحة لنيا  ب طرش .2
 .2012-2011، 1ش  دة ديتورا     الق نون الع ل، ي ية الحقولا ج معة الجزائر 

بن م لأ بشير،  نظ ل الانت  ب   الرئ سية    الجزائر،  اطروحة ديتورا  ى ول     .3
ول السي سية،  ج معة اب  بير ب لق يد،  الق نون الع ل،  ي ية الحقولا والع 

 .2011.2010ت مس ن
، لطروحة ديتورة 1996لون م  جحيفة، الس طة التشريعية    الدستور الجزائري لسنة  .4

 دولة    الق نون ، ي ية الحقولا ، ج معة مولود معمري، تيزي وزو ، د س.ل.
 المذكرات: -

(، الجم ورية    الدستور الجزائريس إسع دي سي ي  وح موش حن ن، )شغور منص  رئي .1
م يرة م ستر    الق نون،  رع م نون اداري، ي ية الحقولا والع ول السي سية، ج معة ىبد 

 .2020/  2019الرحم ن ميرة ، بج ية ، 
بزاوي حسين، ش بن  بشير، مي نة رئيس الجم ورية    دستور الجزائر و رنس ،  ت صص  .2

 .2017-2016ج معة احمد بومرة،  بومرداس،    م نون ى ل،  ي ية الحقولا بودواو،
ب ح ج سميرة، الم نع الشرى  لرئيس الجم ورية    النظ ل السي س  الجزائري، م يرة   .3

 م ستر    الق نون، ت صص م نون ى ل دا   ، ي ية الحقولا والع ول السي سية، ج معة
 .مولود معمري، تيزي وزو، د س ن
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رية    النظ ل السي س  الجزائري بعد التعديا بن سرية سع د، مريز رئيس الجم و  .4
دراسة مق رنة، م يرة مقدمة لنيا ش  دة  19- 08الدستوري ا  ير بموج  م نون، 

الم جستير    الحقولا، شعبة الحقولا والع ول السي سية، ت صص: إدارة وم لية، ج معة لحمد 
 .2010بومرة، بومرداس، 

مة الجم ورية المغ ربية،  ظالجم ورية    الانبن سعد الله ىمر،  شغور منص  رئيس  .5
،  رع الق نون الدستوري،  ي ية الحقولا،  بن يوسف بن  دة،  جستيرالم م يرة لنيا ش  دة 

   .ج معة الجزائر
بن لی  ضة ، )دور المج س الدستوري    حم ية الحقولا والحري   الع مة( ، مج ا  .6

     الع ول، ت صص م نون ي ية الحقولا، ممدود حوا محدود ، رس لة لنيا ش  دة ديتورا
 .2010ج معة مولود معمري، تيزي وزو، 

رئيس الجم ورية    الجزائر، م يرة  لانت   بوزيد بن محمود، الضم ن   الق نونية   .7
 صص م نون متط ب   الحصوا ى ى ش  دة الم جستير    الع ول الق نونية ت لاستيم ا

الجزائر،  -ضر، ب تنةالسي سية، ج معة العقيد الح ج ل الع ول دستوري، ي ية الحقولا و 
2012-2013. 

دلم ج  لمينة،  ح لة شغور منص  رئيس الجم ورية، م يرة لنيا درجة الم جستير     .8
 .2009الحقولا، ي ية الحقولا، ج معة بن يوسف بن  دة، الجزائر، 

ن مع  و ق  ل دستور شر     يمة،  طي  اسي  ح لا  انعق د البرلم ن بغر تي  المجتمعي  .9
، م يرة لنيا ش  دة الم ستر،  ت صص دولة وم نون،  ي ية الحقولا والع ول 1996الجزائري 

 .2017السي سية ج معة اي ى محند اولح ج،  
شع ن مروة،  شغور منص  رئيس الجم ورية    النظ ل الدستوري الجزائري،    .10

سية،  ،  ي ية الحقولا والع ول السيم يرة لنيا ش  دة م ستر اي ديم ،  ت صص م نون ى ل
  .2019-2018المسي ة، 
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 م يرة المغ ربية(، ا نظمة    الجم ورية رئيس منص  )شغورىمر بن سعد الله،   .11
 .الجزائر ،2008/2009الحقولا،     الحقولا، ي ية م جستير ش  دة لنيا
  المقالات: -ج

، المج ة الجزائر "1976دستورمن  177تع يلا ى ى نص الم دة "  ،بوسم ح محمد امين .1
 .، ج معة الجزائر بن يوسف  دة53، المج د4ل ع ول الق نونية والامتص دية والسي سية،  العدد

التنظيل الدستوري لن  ية مدة رئيس الجم ورية    التعديا الدستوري  "بويش ص يحة،   .2
ة الحقولا والع ول ، مج ة  الب حط ل دراس   الاي ديمية،  العدد الث ن  ىشر،  ي ي" 2016

 .2018، ج نف  1السي سية،  ج معة ب تنة 
التونس  جم ورية    الدستورين الجزائري و ح لة شغور منص  رئيس ال "تريعة نوارة،   .3

 السي سية،  د، ع.لامتص دية و ا،   المج ة الجزائرية ل ع ول الق نونية و " ) )دراسة مق رنة
 ،" والتونس  الجزائري الدستور    الجم ورية رئيس منص  شغور ح لة"  نوارة، تريعة  .4

 ج معة ، 56 المج د ،8 العدد والسي سية، والامتص دية ل ع ول الق نونية الجزائرية المج ة
 .ص ن، س د  دة، بن يوسف بن الجزائر

تنظيل ح لة شغور منص  رئيس الجم ورية    ظا التعديا الدستوري  "جع   يم ا،   .5
الع ول الق نونية والاجتم ىية،  العدد الث ن  ىشر،  ج معة زي ن  ، مج ة"   الجزائر 2016

 .2019ى شور الج فة،  
من الدستور    تسير الازم   الق نونية المترتبة  102ىن  ع لية الم دة " ، لوش دلاا  .6

،  ي ية 01،  العدد11المج د ،المج ة الاي ديمية ل بحط الق نون ، "ىن ح لا  الشغور
 .2020،  الجزائر، 01السي سية، ج معة ب تنة الحقولا والع ول 

،  مق ا منشور " المج س الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيلا " نوري مزرة جعفر،  .7
 .1990ديسمبر  04ب لمج ة الجزائرية ل ع ول الق نونية والامتص دية والسي سية،  العدد 
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لرئيس الجم ورية    ظا المريز الق نون   "يعيش ام ا تم ل،  ح جة ىبد الع ل ،   .8
، ج معة محمد 14مج ة الع ول الق نونية والسي سية،  ىدد  "،2016 التعديا الدستوري لسنة 
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Summary: 

 
 

 

 

،  حيرط جر ء الدسرتور منصر  رئريس الجم وريرةلحر لا  شرغور من  ر ا هر   الدراسرة تن ولن  
ارتبرر ط اسررتمرارية ،  وتتج ررى هرر   الحم يررة  رر  مبرردل لحرر لا  الشررغور الرئ سرر مررن لجررا تنظرريل 

،  وىرزز  لرأ آلير   إمررار و مع لجرة ح لرة شرغور منصر  رئريس الجم وريرة، حيط حدد الدولة
مع لجرة حر لا  شرغور   تن ولنر ،  يمر  إجراءا  إى ن الشغور الن  ئ   ر  الدسر تير الجزائريرةب

الآثرر ر الق نونيررة ، و صرر حي   رئرريس الدولررة ب لني بررةمررن  رر ا مررنح  منصرر  رئرريس الجم وريررة
 .لح لة شغور منص  رئيس الجم ورية

 . ح لا  الشغور الرئ س ،  رئيس الجم وريةشغور، منص   الكلمات المفتاحية:

       Through this study, we dealt with cases of vacancy in the position of the 

President of the Republic, where the Constitution came to regulate cases of 

presidential vacancy, and this protection is reflected in the principle of linking 

the continuity of the state. We also dealt with cases of vacancy in the position 

of the President of the Republic by granting the powers of the Acting Head of 

State, and the legal effects of a vacancy in the position of the President of the 

Republic. 

Keywords: vacancy, the position of the President of the Republic, cases of 

presidential vacancy. 


